	السؤال
	الجواب
	الشاهد
	التعليل / البيان

	الحلقة الأولى

	ما المقصود بالإجارة ؟
	الإجارة قسيمة البيع
 يتناول البيع الأعيان 
والإجارة تتناول المنافع (شراء وبيع المنافع)
	
	استئجار البيوت والمعارض والمركوبات هي بيع منافع للمالك وشراء منافع للمستأجر 

	تعريف الإجارة.
	لغة: مصدر مشتق من الأجر 
الأجر هو :العوض الذي يعطى للأجير جزاء عمله 
	(إنما توفون أجوركم يوم القيامة) 
	ولهذا يسمى الثواب أجر 

	
	إصطلاحاً:عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينه أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عوض معلوم بعوض معلوم 
	
	لابد أن تكون المنفعة مباحة ومعروفة ليس فيها جهالة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم 

	
	بعض الفقهاء يعرفها:بيع المنافع 
	
	

	ما أنواع الإجارة ؟
	نوعان:
1-الإجارة على مدة 
	
	عقد على منفعة مباحة معلومة لمدة معلومة 

	
	2-إجارة على عمل
	
	عمل معلوم بعوض معلوم 

	ما حكم الإجارة؟
	جائزة
1- بالكتاب
	قال تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)
	

	
	2-من السنة
	إستأجر النبي ( رجل من بني الديل هادي خريّتاً في هجرته إلى المدينة 
	رجل دليل يدلهم الطريق بأجرة مع أنه كان غير مسلم 

	
	3-الإجماع 
	قال ابن المنذر:اتفق على إجازتها كل من نحفظ قوله من علماء الأمة 
	الحاجة داعية إليها 

	ما صيغ الإجارة؟
	تنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما 
وبلفظ بيع إن لم يضف للعين 
	
	

	كم أركان الإجارة ؟
	1- (5)أركان على سبيل التفصيل :(المؤجر,المستأجر,العين المؤجرة,الأجرة,الصيغة)
	
	

	
	2-على سبيل الإجمال (3):(العاقدان,المعقود عليه,الصيغة) 
	
	

	ما المقصود بالصيغة؟
	هي الوسيلة التي يتم بها عقد الإجارة 
	
	

	ما هي الصيغ التي تنعقد بها الإجارة ؟
	صيغتان:
أ-الصيغة القولية : 
1-بلفظ الإجارة 
تقول: أجرتك ويقول :المستأجر قبلت 
2-بلفظ الكراء 
3- بلفظ أضيف إلى المنفعة 
4-والصحيح ينعقد بأي لفظ فُهم منه الإجارة 
	المؤلف: وتنعقد بلفظ الإجارة والكِراء وبلفظ بيع إن لم يُضف للعين 
	لفظ الإجارة والكِراء صريحان في الإجارة ولا تحتمل غيره أما لفظ البيع فقد ينصرف إلى البيع الحقيقي ولهذا قال المؤلف (إن لم يضف للعين)فيشترط في لفظ البيع أن لا نضيفه للعين بل إلى منفعة العين 

	
	ب-الصيغة الفعلية: (يسميها العلماء معاطاة)وهي ما تعارف عليها الناس كأجرة الحافلات
	
	

	أذكر شروط صحة الإجارة؟
	تصح بثلاثة شروط:
(معرفة المنفعة ,:معرفة الأجرة, أن تكون المنفعة مباحة) 
	
	

	
	الشرط الأول: معرفة المنفعة 
	المؤلف:أحدها معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها فإشترط العلم بها كالمبيع
	يعني كما يشترط العلم بالعين المبيعة يشترط العلم بالمنفعة لأن كل منهما هو المعقود عليه وهذا وجه القياس

	بما تحصل معرفة المنفعة؟
	بوسيلتين :
1-العرف : ما كان متعارف عليه عند الناس  
	المؤلف:( إما بالعرف كسكنى دار لأنها لا تُكرى إلا لذالك فلا يعمل فيها حداد ... وله إسكان ضيف وزائر). 
قال بعد ذلك:
(وكخدمة أدمي فيخدم ما جرت العادة به من ليل أو نهار )
وقال بعد ذلك:
(وإن استأجر حرة أو أمه صرف وجهه عن النظر) 
ثم قال بعد ذلك:
(ويصح إستئجار آدمي لعمل معلوم كتعليم العلم وخياطة ثوب ... أو ليدل على طريق )مثل: لما أستأجر النبي( عبد الله إبن أرقط وكان كافر ليدله على المدينة 
	مثل: منفعة السكنى معروف أنها للمبيت ووضع الأواني والأثاث وإستقبال الضيوف ومعروف أنها ليس من حق المستأجر أن يجعلها ورشة أو مخزن أو غيره مما يضر بالبيت .
-وإن استأجر خادم فساعات العمل على حسب العرف بحيث لا يكون ضرر أو تعب .
-وإن استأجر حرة أو أمة للعمل جاز ولكن بضوابط الحشمة والحجاب وعدم النظر ولا يخلو معها في بيت .
-وكذلك الأجير الخاص وهو النوع الثاني من أنواع الإجارة فهو إجارة على عمل يستأجر على مدة يخدم بها كخياط يخيط ثوب أو نجار يصنع طاولة 

	
	2-بالوصف 
	المؤلف ( وأما بالوصف كحمل زبرة حديد )
ثم قال بعد ذلك :
(وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته)
	تستأجر شخص ليحمل لك حديد فلابد أن يبين وزن الحديد ومكان النقل من أين إلى أين.
يذكر جميع المواصفات من نوع الآلة الإسمنت والتشطيبات 

	
	الشرط الثاني:معرفة الأجرة: العوض الذي يبذل مقابل هذه المنفعة 
	المؤلف( ومعرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن في البيع لحديث أحمد عن أبي سعيد أن النبي ( نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره 
	ويعرف ذلك إما بالرؤية أو المشاهدة أو بالعدد أو ما أشبه ذلك وحديث النبي ( يبين أنه لابد من معرفة الأجرة 

	مسألة: قول المؤلف(فإن أجره الدار بعمارتها أو عوض معلوم وشرط عليه عمارتها خارج عن الأجرة لم تصح ولو أجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه الدار محتسب به من الأجرة صح)؟
	لم تصح في الأولى لما فيها من الجهالة أما لو أجر الدار بمبلغ معين ك10آلف صح ذلك لأنه حينئذ لا جهالة 
	
	

	الحلقة الثانية

	مسألة:قال المؤلف (وتصح الإجارة في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما )
	1- تصح الإجارة في الأجير بطعامه وكسوته 
	1-روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى في الأجير 
	جازتا والله أعلم لأن الجهالة غير مؤثرة فإجارة المرضع ]هذا يكون في أزمنة الفقر الشديد وكذلك الأجير بأكلة وشربه [ 

اشترط الفقهاء بعض الشروط فيما يتعلق بالرضاع 

1-العلم بمدة الرضاع 

2-معرفة الطفل بالمشاهدة(كم يستهلك من الحليب)

3-موضع الرضاعة(بيت المرضع أو الطفل)

4-معرفة العوض 

	
	2- تصح الإجارة في الضئر بطعامها وكسوتها 

هاتين المسألتين ذكر المؤلف الأولى مروية والثانية منصوص عليها في القران وصحتا مع أن فيها نوع جهالة فلا تدري كم يأكل ويشرب ويلبس وهما مستثناة من شرط معرفة الأجرة
	2-في الضئر قوله تعالى:( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
	

	مسألة:قال المؤلف"وإن دخل حمام أو سفينة بلا عقد أو أعطى ثوبه قصار أو خياط ليعملاه بلا عقد صح باجرة العادة"
	يكون العرف وسيلة لمعرفة الأجرة التي إعتاد الناس أن يدفعوها في هذا المجال ولا يشترط مثلاً عند ركوب قطار أن يسأله بكم الأجرة إذا كان ذلك معروف فيكون العرف الجاري قائم مقام القول 
	
	قال المؤلف"وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه أو استعمل حمال ونحوه فله أجرة مثله :أي ما يدفع عادة "

	
	الشرط الثالث:أن تكون المنفعة مباحة 

فبعض المنافع مباح ويوجد كثير من المنافع التي يستأجر لها محرمه 
	المؤلف"كاجارة دار"ثم قال "لا تصح الاجارة على نفع محرم كالزنا"  
	بدأ المؤلف بأمثلة الجائز ثم ذكر المحرم كالزنا وكذلك الموسيقى والغناء والخمور والربا لا يجوز إستئجار المحل لها لأن النفعة المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة تنافيها سواء شرط ذلك في العقد أو لا 

	مسألة:تأجير المرأة نفسها بعد عقد النكاح عليها بغير إذن زوجها لتفويت حق الزوج 
	عمل المرأة إجارة 
1-المرأة إذا كانت لم تتزوج فإذنها عند ولي أمرها 

2-بعد الزواج إن إشترطت على زوجها فمن حقها أن تعمل وليس للزوج منعها أما إذا لم تشترط فلا تعمل إلا بإذنه ومن حقه أن يمنعها 
	المؤلف"ولا تؤجر المرأة نفسها بعد عقد النكاح عليها بغير إذن زوجها لتفويت حق الزوج 
	من حق الزوج أن تبقى زوجته في البيت ويستمتع بها متى شاء وأن تخدمه وتخدم أولاده 

	أنواع الإجارة. النوع الأول :الإجارة على مدة 

	ما هي الشروط في العين المؤجرة؟
	يشترط 5شروط :

الشرط الأول:معرفتها برؤية أو صفة إن إنضبطت بالوصف 
	
	فإن كانت سيارة لابد أن تعرف وكل ما يتعلق بها فالشاهد أنه لابد من معرفة العين المؤجرة 

	
	الشرط الثاني:أن يعقد على نفعها المستوفى دون أجزائها 

لان الإجارة بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها ,فالمؤلف يرى أن ما فيه إستهلاك للعين لا يصح إجاره لأنه بيع للعين وليس بيع للمنافع ولابد أن يكون العقد على المنافع لا على ذات العين لان العقد على ذات العين بيع 
	
	مثل:لا يصح عقد إجارة على طعام للأكل ولا شمع ليشعله لأنه يتلف بالاستخدام وهذا بيع وليس إجارة وإن كان الشمع أجاز إجارته بعض أهل العلم كشيخ الإسلام لأنه يبقى فترة طويلة حتى ولو أستهلك أثناء الاستخدام شيء يسير.

وكذلك الحيوان ليأخذ لبنه فهو من المسائل الخلافية المؤلف وكثير من الفقهاء لا يرون جواز إجارة الحيوان لأخذ اللبن لأنه يستهلك من اللبن وبعضهم أجاز وقال المقصود بقاء العين واللبن هو المنفعة المستوفاة ودليلهم جوازه في الضئر 

	مسألة:قال المؤلف"ونقع البئر ماؤها المستنقع فيها وماء الأرض يدخلان تبعاً كحبر ناسخ وخيوط خيّاط وكحل كحّال ومرهم طبيب"
	البئر تجوز إجارتها مع أن الماء يستهلك منها فالارض إذا إستأجرتها والحبر إذا استأجرت كاتب وهو يستهلك الحبر والخياط يستهلك الخيوط والكحّال يستهلك الكحل والطبيب يستهلك مراهم قال المؤلف إن هذه تابعة وينبغي أن تكون تلك تابعة ,على كل حال هذه الأمور من التوابع التي أجازها الجميع . 
	
	

	
	الشرط الثالث:القدرة على التسليم

أي يكون مالك العين قادر على تسليمها للمستأجر قياس على البيع كما يشترط على البائع قدرته على تسليم المبيع 
	
	بناء على هذا لا تصح إجارة العبد الآبق ولا الجمل الشارد ولا الطير في الهواء ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه ولا إجارة المشاع مفرد لغير الشريك لأنه قد يترتب عليه عدم القدرة على التسليم 

	مسألة:قال المؤلف"ولا يؤجَر مسلم لذمي ليخدمه "
	لا يصح أن يكون المسلم خادم عند الكافر لما فيه من إذلال المسلم والإسلام يعلو ولا يعلى عليه ويجوز أن يعمل عند الكافر عمل ليس فيه إذلال كعمل بناء أو خياطة 
	
	

	
	الشرط الرابع :إشتمال العين على المنفعة

فإن كان لا منفعة فيها فلا تصح إجارتها لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن إستيفاء هذه المنفعة من العين مع عدم وجود المنفعة 
	
	قال"فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض لا تنبت للزرع" وكذلك تأجير سيارة عطلانة للركوب أو أرض سبخة من أجل الزرع إلا إن إستؤجرت لأمر آخر 

	
	الشرط الخامس:أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذون له فيها :فإن تصرف فيما لا يملك أو بغير إذن لم تصح الإجارة كالبيع 
	
	وبناء على هذا يجري الخلاف في الإجارة كما جرى في موضوع البيع وهو ما يعرف عند الفقهاء بالفضولي فمن أجر شخص ملك شخص بغير إذنه على الراجح من الأقوال الجواز إذا أجاز المالك 

	مسألة:إجارة العين المؤجرة ؟
	إجارة العين المؤجرة جائزة وصحيحة بشرطين:
1-أن يكون المستأجر الثاني ينتفع بالعين بمثل إنتفاع المستأجر الأول 

2-أن يكون أقل منه ضرر

(مثل أن يؤجر المستأجر الأول للمستأجر الثاني بيت فيجعله ورشة) 
	المؤلف"تجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها إذا أجرها المستأجر لمن يقوم مقامه في الإنتفاع أو دونه لا بأكثر منه ضرر"
	جاز المؤجر أن يستأجر لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز له أن يستوفيها بنفسه أو نائبه لا بأكثر منه ضرر(لا يحصل من المستأجر الثاني ضرر أكثر على العين فإذا كان أكثر لا تجوز الإجارة )


	الحلقة الثالثة

	مسألة:هل للمستأجر أن يؤجرها بمثل ما استأجرها به أو بأكثر أو بأقل 
	خلاف والصحيح أن يؤجرها بأقل من المبلغ أو بأكثر أو بمثله فالسوق الذي يحدد ذلك 
	
	لأنه يملك المنفعة ملك تام بمقتضى الأجرة الأولى 

	مسألة:إجارة الوقف 
	الواقف عندما أوقف العين أخرجها إلى حكم الله تبارك وتعالى والصحيح أنه يجوز إجارة الوقف سواء من جهة: 
1- الموقوف عليه(المستحق لمنفعة الوقف) تصح الإجارة وتجوز من حيث الحكم التكليفي ومن حيث الحكم الوضعي لأن منافع الوقف مملوكة للموقوف عليه فهو يملك المنفعة فجاز له إجارتها كالمستأجر . أو من جهة الناظر على الوقف .
2-الناظر على الوقف 
فلو أجر الناظر لم تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله وإنما تستمر كما هي عليه 
	المؤلف"وتصح إجارة الوقف"
	لو مات (الموقوف عليه) وانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة لأنها لازمة في زمن ولايته (زمن استحقاقه) فلا تبطل بموته أو تركه 
مثال:منزل موقوف على إمام المسجد أجر الإمام البيت ب10آلف في السنة فمادام إمام فإنه يستحق الأجرة لأنه يستحق المنفعة لو مات الإمام أو ترك المسجد لأي سبب حينئذ لا يستحق المنفعة لأنها مربوطة بالإمامة فلو مضى نصف سنة ثم ترك أصبح لا يستحق بقية السنة ويكون للإمام الثاني حصته من الأجرة بقية السنة من حين موت الأول أو حين تركه وإن كان الإمام الذي مات قبض كامل الأجرة رجع في تركته بحصته لأنه تبين عدم استحقاقه لها فإن تعذر أخذها لعدم وجود تركه أو لأي سبب فإنها تسقط

	مسألة:مسألة الإجارة الطويلة 
	يجوز للمالك أن يؤجر العين لفترات قصيرة ولفترات طويلة ولكن يشترط أن يغلب على الضن أن تبقى هذه العين إلى نهاية مدة الإجارة 
	المؤلف"وإن أجر الدار ونحوها كالأرض مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الضن بقاء العين فيها صح لأن المعتبر كون المستأجر يمكن استيفاء المنفعة منها غالباً 
	المؤلف قال"ولو طويلة" إشارة للخلاف لأن بعض أهل العلم يمنع الإجارة الطويلة والصحيح جوازها بشرطها وهو أن يغلب على الضن بقاء العين فيها مثال:لو أجرة دابة للركوب(جمل) لمدة 100سنة يغلب على الضن عدم البقاء بعكس الأرض واستدلوا باستئجار موسى ( 8حجج 

	مسألة:في إجارة الوكيل المطلق 
	لو وكل شخص شخص ليؤجر بيته
1- إذا حدد له المدة يعمل بمقتضى ما حدد 

2-إذا أطلق قال أجر بيتي ولم يحدد مدة ليس له إجارة مدة طويلة بل العرف والناس عادة يؤجرون السنة والسنتين  
	المؤلف"وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما" 
	قال المؤلف"ولا يشرط أن تلي المدة العقد"أي لا يشترط أن تبتدئ الإجارة من حين العقد فله أن يؤجر السنة الآتية الآن 

	النوع الثاني :الإجارة على عمل 

	ما المقصود بالإجارة على عمل ؟
	هي إجارة واردة على عمل كاستئجار شخص يدل على طريق أو يبني بيت أو يخيط ثوب 
	المؤلف"وإن استأجرها أي العين لعمل كدابة للركوب إلى موضوع معين أو إستأجر بقر لحرث أرض معلومة أو استأجر بقر لدياس زرع "
	في الإجارة على عمل لابد أن يبين هذا العمل وأن يوصف وصف دقيق بحيث ينفي الجهالة عنه 
قال المؤلف"اشترط معرفة ذلك العمل وضبطه بما لا يختلف لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط فيه العلم كالمبيع" أي قياس على العين المبيعة 

	مسألة:الإجارة على أعمال القرب 
	هناك بعض الأعمال يشترط من يعملها أن يكون مسلم حكم جواز الإجارة عليها فيه تفصيل :
1-إذا كانت القربة خاصة ,عبادة محضة لا يتعدى نفعها للغير(كالصلاة) لا يجوز أن تستأجر شخص من أجل أن يصلي لنفسه 

2-إن كانت عبادة ولكن نفعها يتعدى كالإمامة أو الأذان أو تعليم القران صحت الإجارة عليها لأن نفعها متعدي لكن لابد للعامل المؤدي لها أن يقصد نفع الغير ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال لمن يقوم بهذا العمل دون شرط ولم يخالف في هذا أحد وأجازه العلماء حتى الذين منعوا ذلك حتى على المذهب الذين منعوا الإستئجار قالو يجوز أخذ الرزق من بيت المال ويجوز أخذ الجعالة بدون مشارطة 
	المؤلف"ولا تصح الإجارة على عمل يختص صاحبه أن يكون فاعله من أهل القربة المسلمة"
	أهل القربة هم المسلمون لأنهم يتقربون بأعمالهم إلى الله أما الكفار لا يسمون أهل قربة لأن قربهم كلها باطلة 
في مسأل الإجارة على أعمال القرب بإختصار فيها خلاف بعض أهل العلم يمنع مطلقاَ وبعض أهل العلم يجوز مطلقاَ وبعضهم فصل في المسألة فيما يتعدى نفعه يجوز الإستئجار عليه بشرط أن يقصد النفع المتعدي ولا يجوز الإستئجار عليه إن كان من الذي لا يتعدى نفعه 

	الحلقة الرابعة

	مسؤولية كل من المؤجر والمستأجر/حكم عقد الإجارة من حيث اللزوم والجواز 

	ما هي واجبات (مسؤولية )المؤجر ؟
	1-يجب عليه كل ما يتمكن به المستأجر من النفع وضرب المؤلف مثال فقال :
	المؤلف"كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه أي على الرحل وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير لينزل المستأجر لصلاة فرض وقضاء حاجة إنسان وطهارة"
	الزمام الذي يقود به والرحل الذي يركب عليه وشد الأحمال التحميل والتنزيل ولزوم البعير أي يمسكه لأن لا يهرب إذا نزل للصلاة أو للأكل والشرب أو قضاء الحاجة ومثل هذا الكلام يجري على الوسائل المعاصرة مثل السيارات 

	
	
	ثم قال المؤلف"ومفاتيح الدار على المؤجر لأن عليه التمكين من الانتفاع به 
	مفاتيح الدار وكذلك مفاتيح الدكاكين والمخازن كلها على المؤجر 

	
	
	المؤلف"وعلى المؤجر عمارتها فلو سقط حائط أو خشبة فعليه إعادته فأما تفريغ البالوعة و الكنيف وما في الدار من زبل أو قمامة ومصاريف حمام فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة لأنه حصل بفعله"
	يعني إذا تعرضت الدار لهدم أو خلل يؤثر على إنتفاع المستأجر سواء دار أو معرض أو سيارة فالعمارة والتصليح من مهمات المالك (المؤجر)وعلى هذا نقول )الصيانة الأساسية) على المالك أما الأشياء التشغيلية وهي ما تسمى بالصيانة العادية أو الصيانة التشغيلية التي تحتاجها العين نتيجة التشغيل فهي على المستأجر 

	مسألة:ما حكم العين المؤجرة في يد المستأجر؟ 
	تعتبر العين أمانة في يد المستأجر وبالتالي لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط 
	
	

	مسألة:ما حكم عقد الإجارة من حيث اللزوم والجواز؟
	الإجارة عقد لازم من الطرفين وهي كالبيع فالبيع للأعيان والإجارة بيع المنافع 
	المؤلف" الإجارة عقد لازم من الطرفين لأنها نوع من البيع 
	فليس لأحدهما الفسخ لغير عيب وهذا أثر اللزوم فلا يفسخ بمفرده بل لابد من الاتفاق 

	مسألة:إذا منع المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء مما أجره هل يستحق أجرة؟
	من مقتضيات اللزوم دفع كامل الأجرة للمؤجر وتسليم كامل المنفعة للمستأجر فإن منع المؤجر المستأجر كل المدة أو بعضها لم يستحق العوض وكذلك المستأجر لو دفع المبلغ ولم يستخدم العين ليس له الرجوع في أخذ المال إذا لم يمنعه المؤجر من استهلاك المنفعة 
	المؤلف"فإن أجره شيء ومنعه ...كل المدة أو بعضها بأن سلمه العين ثم حوله قبل أن تقضي المدة فلاشيء له من الأجرة لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيء"
	

	بما تنفسخ الإجارة؟
	عقد الإجارة لازم في الأحوال العادية لكن قد يرد أمور تقتضي الفسخ :

1-تلف العين المؤجرة 

والتلف لا يخلو من حالتين:

 1-يكون التلف من حين العقد مباشرة                  2-يكون التلف بعد مضي مدة 
	المؤلف"وتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة كدابة وعبد ماتا أو كدار إنهدمت 

وقال"وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة أنفسخت فيما بقي ووجب للماضي القسط"
	فإذا انهدم البيت المؤجر فالمستأجر لا يدفع كامل الأجرة لأن تلف العين يمنع من الإستيفاء وكذلك السيارة المؤجرة لو احترقت أو تعطلت فإن الإجارة تنفسخ لزوال المنفعة بالكلية فإن كان التلف مباشرة بعد العقد فتنفسخ الإجارة مطلقاَ لأن المستأجر لم يستفيد أما إن كانت بعد مدة فيدفع ما إستفاد منه من المنفعة وينفسخ عن المدة الباقية 

	
	2-تنفسخ بموت المرتضع 
	المؤلف"وتنفسخ الإجارة بموت المرتضع لتعذر إستيفاء المعقود عليه لأن غيره لا يقوم مقامه لإختلافهم في الرضاع" 
	لو إستُأجر امرأة لترضع طفل فمات الطفل تنفسخ الإجارة لأنه لا يقوم مقام الطفل الميت أحد 

	
	3-تنفسخ الإجارة بموت الراكب إن لم يخلف بدلاَ يقوم مقامه في إستيفاء المنفعة فإن خلف بدلاَ بقيت الإجارة 
	
	شخص استأجر سيارة لتوصله إلى مكة مات الراكب أثناء الطريق فإن كان مع هذا الراكب أخوه أو صديقه بحيث يتولى إتمام هذه الإجارة حينئذ لا تنفسخ أما إن لم يُخلف بدلاَ يقوم مقامه في إستيفاء المنفعة إلى نهاية المسافة فإنها تنفسخ 

	
	4-تنفسخ بإقتلاع ضرس إكترى"طبيباَ" لقلعه أو برء لتعذر إستيفاء المعقود عليه 
	
	إستأجر طبيب لعلاج الضرس فبرء أو إنقلع من نفسه تنفسخ الإجارة لتعذر إستيفاء المعقود عليه 

	مسألة: أمور لا توجب فسخ عقد الإجارة 
	1-لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو احدهما مع سلامة المعقود عليه 
	المؤلف" ولا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه للزومها "
	في هذه الحالة لا تنفسخ الإجارة ويقوم مقامه ورثته سواء المؤجر أو المستأجر وهذا لا يتعارض مع قولنا أنه إذا مات الراكب إنفسخت الإجارة لأن الإجارة في حالة الراكب على الراكب نفسه وأيضا قلنا(إن لم يُخلف بدل) وهنا المعقود عليه البيت مثلاَ وفيه من ينوب مكان العاقدين 

	مسألة:هل تنفسخ الإجارة بعذر أحدهما مثل ضياع نفقة المستأجر للحج ونحوه؟
	شخص استأجر سيارة ليحج عليها ثم ضاعت نفقته فترك الحج هذه مسألة خلافية 
قول1-لا تنفسخ الإجارة لأنها لازمة 

قول2-تنفسخ الإجارة وهو الراجح
	
	الراجح أنها تنفسخ ومثله أيضاَ احتراق متاع من استأجر دكان ليبيع فيه أو انقطاع ماء لأرض استأجرها لما يترتب على ذلك من الضرر على المستأجر 

	مسألة:إذا غُصبت العين المؤجرة فما الحكم ؟
	هنا يُخير المستأجر: 
1-يفسخ الإجارة ويدفع قسط الأجرة فيما مضى 

2-يجعل الإجارة ماضية (سارية المفعول) ويطالب الغاصب بأجرة المثل , وهذا فيه صعوبة 
	
	شخص أجر عين على شخص آخر بعد جزء من مدة الإجارة غُصبت هذه العين من شخص قوي لا يستطيع المؤجر ولا المستأجر تخليصها 

	مسألة: (الإجارة من الباطن)
من أُستأجر لعمل هل له أن يستأجر شخص آخر يؤدي هذا العمل؟
	حالتين:
1-إذا كان الشخص مقصود بعينه لحذقه ولا يتوفر شخص مماثل في أي مهنة كانت هنا تنفسخ الإجارة 

2-إذا كان المقصود أداء العمل ولم يقصد الشخص بعينه فيناب عنه 
	المؤلف"من أُستأجر لعمل شيء فمرض أُقيم مقامه من ماله من يعمله ما لم تُشترط مباشرته"
	

	مسألة:وجود العيب في العين المؤجرة 
هل يبيح الفسخ ؟ 
	1-تنفسخ الإجارة إذا كان العيب مؤثر في الأجرة وعليه أجرة ما مضى قبل وجود أو حدوث العيب .
2-إذا أُزيل العيب بلا ضرر يلحق المستأجر تبقى الإجارة .
3-للمستأجر الإمضاء مجاناً وأخذ مقابل النقص الذي حدث في العين .
	
	

	الحلقة الخامسة

	مسألة:المستأجر هل له أن يؤجر العين المستأجرة؟
	المستأجر يملك المنفعة فله أن يؤجر العين التي استأجرها إلا إذا اشترط عليه المؤجر(المالك) والمسألة فيها خلاف :
1-كثير من أهل العلم يقول: ليس له أن يؤجر إذا اشترط عليه المالك 

2-بعض أهل العلم يقول: ليس على المؤجر(المالك) أن يشترط عليه هذا الشرط لأنه يملك المنفعة 
	
	مقتضى ملك المنفعة أن يستوفيها بنفسه أو بنائبه 

	مسألة:حكم بيع العين المؤجرة.

هل لمالك العين أن يبيعها وهي مؤجرة؟
	الصحيح أنه يجوز له بيع العين المؤجرة سواء للمستأجر أو لآخر 
	المؤلف"ويجوز بيع العين المؤجرة"
	

	مسألة:هل تنفسخ الإجارة ببيع العين المؤجرة؟
	لا تنفسخ الإجارة ببيع العين لأن الإجارة لازمة 
ومشتري العين لا يخلوا من حالتين:

1-أن يكون عالم بأنها مؤجرة ,هنا لا تنفسخ الإجارة ويلزم البيع ويستقبل هو المستأجر لأنه أصبح مالك 

2-أن لا يكون عالم بأنها مؤجرة فله الخيار إما أن يمضي البيع ويستمر المستأجر حتى انتهاء المدة أو يفسخ البيع 
	المؤلف"ولا تنفسخ الإجارة به وللمشتري الفسخ إن لم يعلم"
	

	أنواع الإجارة
	1-إجارة على مدة:تُستأجر عين لمدة,سنة,سنتين,...

2-الإجارة على عمل: تستأجر شخص يؤدي عمل معين 
	
	

	أنواع الإجارة على الأعمال:
	1-الأجير الخاص:يستحق المستأجر نفعه لوحده في جميع المدة لا يشاركه فيه أحد وسمي خاص لإختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة 
	المؤلف"أجير خاص وهو من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها"
	استأجرت (سائق ,خادم)ليعمل عندك هذا يعتبر أجير خاص والأجير الخاص تجتمع فيه الإجارة على مدة والإجارة على عمل لأنه يستأجر مدة معينة ليؤدي عمل معين 

	
	2-الأجير المشترك:هو الذي يتقبل أعمال عديدة لأشخاص مختلفين 
	
	مثال:الخياط , الكهربائي, المهندس,الغسال, الواحد منهم يسمى أجير مشترك لأنه يتقبل أعمال لأشخاص عديدين 

	ما هي الأشياء التي يتوجب أن تفسح المجال فيها للأجير
	الصلوات الخمس والجمعة والعيد وكذلك حاجاته أكله ,شربه,راحته
	المؤلف"سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها وصلاة جمعة وعيد"
	

	الأجير الخاص هل يستنيب غيره؟
	لا يستنيب من يؤدي العمل عنه لأنه مقصود لذاته
	
	

	مسألة:هل يضمن الأجير(الخاص,المشترك) أو لا يضمن إذا تلف بيده شيء من ممتلكات المستأجر؟ 
	أولاً:الأجير الخاص:له حالتان:

1-لا يضمن التلف إن كان خطأ 

لأنه نائب عن الموكل والوكيل لا يضمن فكذلك الأجير 
	المؤلف"ولا يضمن ما جنت يداه من خطأ" 
	مثال:لو حصل للسيارة تلف إن كان خطأ بدون تعدي ولا تفريط فإنه لا يضمن 

	
	2-يضمن التلف إن تعدى أو فرط 

التعدي:التجاوز

التفريط:الإهمال 
	
	التعدي مثل تجاوز السرعة المحددة 

والتفريط مثل إهمال إطارات السيارة 

	الطبيب والحجّام هل يضمنان ما جنته أيديهم؟ 
	فيه تفصيل:
1-إذا كان حاذق للصنعة ولم يتجاوز المتعارف عليه فإنه لا يضمن 

2-إذا لم يكن حاذق فإدعى أنه طبيب وهو ليس كذلك فإنه يضمن 
	
	وكذلك الراعي إذا حصل معه تلف في بعض المواشي فإذا تعدى أو فرط مثل أن يأخذها في طريق وعر فسقطت وكذلك الراعي إذا حصل معه تلف في بعض المواشي فإذا تعدى أو فرط مثل أن يأخذها في طريق وعر فسقطت إحداها أو تركها بدون ماء أو بدون حراسة فإنه يضمن إما إذا لم يفرط ولم يتعدى فإنه لا يضمن 

	
	ثانيأ:الأجير المشترك:قولان:
1-يضمن 
	روي عن عمر وعلي وشريح والحسن"أنهم يضمنون الأجير المشترك محافظة على حاجات الناس وممتلكاتهم"
	قالوا لو لم يضمن فربما تعدى وتساهل وأتلف وتضمينه سبيل لحفظ أموال الغير 

	
	2-لا يضمن الأجير المشترك إلا إذا تعدى أو فرط لأنه أمين وهذا قول قوي
	
	

	مسألة:هل هناك فرق بين ما تلف بفعله وما تلف بفعل غيره؟
	فيه تفصيل:

1-إذا كان التلف بفعل غيره لا يضمن عند الجميع إلا إذا كان فيه تفريط 
	المؤلف"ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه أو بغير فعله لأن العين في يده أمانة كالمودع" 
	مثل:الثوب لو وضعه في المكان المحفوظ فسرق أو احترق المحل فإنه لا يضمن لأن العين في يده أمانة كالمودع 

	
	2-إذا كان التلف بفعله فإنه يضمن 
	
	

	مسألة:هل يستحق الأجير المشترك الأجرة في حالة تلف العين ؟
	خلاف:
القول الأول:إذا تلفت العين فلا يستحق أجرة 

القول الثاني:بعض أهل العلم يقول:يستحق الأجرة إذا كان قد عمل فيه أما إذا كان التلف قبل العمل فلا يستحق
	المؤلف"ولا أجرة له فيما عمل فيه لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه "
	

	مسألة:متى الأجرة؟ومتى تستحق؟ومتى تستقر؟ 
	أولاً:الإجارة على مدة


	
	

	
	1-تجب الأجرة بالعقد
	المؤلف"وتجب الأجرة بالعقد كثمن وصداق وتكون حالة إن لم تؤجل بأجل معلوم فلا تجب حتى يحل"
	في حال البيع يجب الثمن بالعقد وفي النكاح كذلك وتكون حالة ليست مؤجلة إلا إذا اشترط التأجيل 

	
	2-تستحق بتسليم العمل الذي في الذمة 
	المؤلف"وتستحق أن يُملك الطلب بها بتسليم العمل الذي في الذمة ولا يجب تسليمها قبله وإن وجبت بالعقد لأنها عوض 
	الصداق لا تستحق الزوجة أن تطالب به إلا إذا سلمت نفسها مع أنه يجب بالعقد وكذلك الإجارة تجب بالعقد ولكن لا يطالب بها المالك إلا بتسليم العين 

	
	3-وتستقر كاملة  بإستيفاء المنفعة وتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع 
	
	إذا كانت مدة الإجارة سنة فلا تستقر كاملة إلا بتمام المدة ولهذا الأجرة قبل إنتهاء المدة تكون غير مستقرة عرضة للفسخ 

	
	ثانياً:الإجارة على عمل
	المؤلف"أو فرغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها"
	إن كان استأجر سيارة فإنه يستحق الأجرة بتسليم العين للمستأجر ومضى مدة يمكن الاستيفاء فيها سواء استوفى أو لم يستوفي لأنه لا يشترط أن يستوفي الأجرة لأنها تلزمه إذا مضت المدة سواء استوفاها او لم يستوفيها لأن الإجارة على مدة ؟؟

	مسألة:الإجارة الفاسدة
	إذا كان عقد الإجارة فاسد فإنه لا يحكم بالأجرة المتفق عليها إنما بأجرة المثل 
	المؤلف"ومن تسلم عين بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل لمدة بقائها في يده سكن أو لم يسكن"
	أوصى الدكتور(شارح المادة)بقراءة الكتاب قراءة جيدة والإطلاع على بعض المسائل لأنه ذكرها مختصرة لضيق الوقت ,إنتهى باب الإجارة

	الحلقة السادسة (باب السبق)

	عرف السبق لغة واصطلاحاً؟
	السبْق لغة:الفوت من غير تدارك لذلك 
المسابقة:المجاراة بين أكثر من شخص أو أكثر من شيء(إنسان,دابة,سيارة,عمل)

السبَق:العوض الذي يبذل في السباق 
	
	بعض الفقهاء يعبر بباب السبْق وبعضهم يعبر بباب المسابقة 

	ما حكم السبْق؟

هل المسابقة جائزة؟
	الأصل في المسابقة الجواز والمسألة فيها أقسام :

القسم الأول:محرم مطلقاً بعوض أو بغير عوض  
	1-(سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق)

2-(لا سبَق إلا في نصل أو خف أو حافر) 

3-(سابق سلمة أبن الأكوع رجل من الأنصار بين يدي الرسول()
4-(سابق النبي( على ناقته بدوي على قعود له فسبقها فإشتد ذلك على المسلمين فقال النبي ( حق على الله أن لا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه)

5-(صارع النبي ( ركانة فصرعه)

6-(سابق النبي ( عائشة) 
	المسابقات المؤدية إلى ضرر أو ما يلهي عن الأمور الواجبة أو في أمور محرمة 

	
	القسم الثاني:ما يجوز بعوض وبغير عوض في (الخيل,الإبل,السهام) 
	
	نصل:سهام ,خف:الإبل,الحافر,الخيل 

وجازت الثلاث لأن فيها تدريب على آلة الجهاد ويقوم مقام هذه الأمور ما استحدث من الآلات لأن المقصود التدريب على الجهاد .

	
	القسم الثالث:أمور أخرى عدى ما ذكر

تجوز المسابقة فيها ولكن لا يدفع المال 
	
	هي في الأصل أمور مباحة لكن ليست مما يتدرب به على الجهاد 

	ما حكم المسابقات على حفظ القران وبذل العوض فيها؟
	أجاز ورجح  كثير من المحققين النواحي العلمية كالمسابقات على حفظ القران والسنة والبحوث العلمية والاختراعات المفيدة 
	
	المال يدفع فقط فيما يُتدرب به ويتقوى على الجهاد وأدخل بعض أهل العلم النواحي العلمية 

	ما حكم المصارعة والملاكمة ومصارعة الثيران؟
	جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التحريم لما فيه من الأذى والضرر وكذلك تحريم مصارعة الثيران لما يترتب من تعذيب الحيوان والضرر على المصارع 
	
	وكذلك تحريم التحريش بين الحيوانات كمناطحة الخراف ومُهارشة الديكه لما فيها من ضرر وإتلاف للمال 

	ما هي شروط صحة المسابقة؟
	من الضوابط:

1-العدل وذلك بتعيين المركوبين لا الراكبين وإتحادهما في النوع وتحديد المسافة ابتداء وغاية لا يختلفان فيها 
	المؤلف"ولابد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين لا الراكبين لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه" 
	وبعضهم يقول حتى على الراكبين لأن الراكب له دور في سياسة وقيادة المركوب , وإتحاد المركوبين في النوع فلا تصح بين عربي وهجين 



	
	2-تعيين الرُماة وإتحاد القوسين من نوع واحد وتحديد مدى للرمي بقدر معتاد  
	
	لأن القصد معرفة حذق الرامي والأقواس لا تصح بين عربية وفارسية, ومدى الرمي لا يكون بعيد تتعذر الإصابة بمثله واشترط المؤلف أن لا يزيد على 300ذراع هذا بالنسبة للقوس أم الآن فالمدى يختلف باختلاف الآلات 

	ما شروط أو ضوابط المُراماة؟
	1-أن يكون على معينين يحسنون الرمي 
	
	

	
	2-تعيين عدد الرمي والإصابة 
	
	

	
	3-معرفة قدر الغرض (طول وعرض وسمك وإرتفاع من الأرض)
	
	

	
	4-من السنة أن يكون لهما غرضان إذا بداء أحدهما بغرض بداء الأخر بالثاني 
	
	

	ما حكم عقد المسابقة؟
	عقد المسابقة عقد جائز وهي جعالة لكل واحد منهما فسخها إلا إذا ابتداء يظهر فوز أحدهما فليس للأخر أن يرجع 
	المؤلف"لكل واحد منهما فسخها لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه إلا أن يظهر الفضل لأحدهما"
	فإذا تبين فوز أحدهما فللمتقدم الفسخ أما المتأخر فليس له ذلك 

	مسألة:المسابقات المعاصرة
	1-ما كان في معين الخيل والإبل السهام يجوز السبْق مع بذل العوض مثل الطائرات والدبابات والمدرعات وكل ما يقوي على الجهاد 
	
	

	
	2-المسابقات العلمية في العلوم النافعة شرعية كانت أو غيرها جائزة مع بذل العوض وهذا إختيار المحققين 
	
	

	
	3-المسابقات في أمور محرمة لا تجوز 
	
	

	ما حكم المسابقات التجارية ؟
	هي المسابقات التي يضعها التجار لاستقطاب العملاء منها ما هو محرم وأكل أموال الناس بالباطل ومنه ما هو جائز:

أولاً:المسابقات المحرمة التي فيها  أكل أموال الناس بالباطل 
	
	مثال1-:إخفاء رقم داخل منتج ومن حصل عليه يأخذ جائزة فيقبل الناس على الشراء بحاجة وبغير حاجة وهذا فيه نوع قمار وأكل أموال الناس بالباطل وبعضهم قد لا يضع الرقم أصلاً 

مثال2-:أن يشترط البائع أن تشتري شيء مقابل دخولك في القرعة 

مثال3-:أن يجعل هدية لمن اشترى ب100ريال فهذا لكل الناس هذا جائز إما تغنم أو تغرم 

	
	ثانياً:الجوائز التي فيها دفع
	
	مثل:الاتصال بأجرة تكون مرتفعة قد تفوز بالجائزة وقد لا تفوز فإن حصلت الجائزة فهذا فيه ربا وإن لم تحصل الجائزة فهو أكل مال بالباطل 

	خلاصة:
	1-السباق في الأصل جائز إلا إذا كان في أمور محرمة أو يؤدي إلى أمور محرمة أو يترتب عليه ضرر أو يلهي عن واجب 
	
	

	
	2-يجوز بدل العوض في ما يساعد على الجهاد قديماً كان أو حديث 
	
	

	
	3-الأمور المباحة الأخرى السباق فيها مع عدم بذل العوض بشرط أن لا تؤدي إلى محرم ولا يترتب عليها ضرر ولا تُلهي عن أمر واجب 
	
	

	الحلقة السابعة

	تعريف العارية
	لغة: من العري وهو التجرد
	
	العارية بتخفيف الياء وتشديدها

	
	في الاصطلاح الفقهي: إباحة نفع عين للغير تبقى هذه العين بعد استيفاء المنفعة
	
	سميت عارية لتجردها عن العوض، فالمعير يبيح نفع العين للمستعير بلا مقابل. بخلاف الإجارة والبيع.

	ما حكم العارية؟
	حكمها بالنسبة للمعير حالتان:

1- الأصل في العارية أنها مستحبة.
	قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى)
	فهي من الإحسان 

	
	2- واجبة في بعض الحالات عند الاضطرار مع استغناء المالك عن العين
	قال تعالى: (وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ).
قال النبي (: (ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا كذا – رتب عليه وعيد – قالوا: وما حقها؟ فذكر من حقها إعارة دلوها)
	

	ما الحكمة من مشروعيتها؟
	الإحسان والإرفاق بالآخرين
	
	فيها أجر مع حسن النية وجلب للمودة وحسن الأخوة

	بما تنعقد العارية؟
	الراجح: أنها تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها 
	
	

	ما شروط صحة العارية؟
	6 شروط:

1- أهلية المعير للتبرع شرعًا
	
	بأن يكون جائز التصرف في ماله

	
	2- أهلية المستعير للتبرع له
	
	أن يكون أهلاً لأن يتبرع له، بأن يصح منه قبولها

	
	3- أن تكون العارية مباحة النفع
	
	فإن كانت محرمة النفع فلا تجوز الإعارة ولا تصح

	
	4- بقاء العين بعد استيفاء المنفعة
	
	إن كانت تتلف بالاستعمال لمرة واحدة كالأكل والشرب فهذه لا تسمى إعارة تكون هبة أو بيعًا.

	
	5-أن تكون العارية ملك المعير، أو مأذون له فيها
	
	

	
	6-أن يكون مختارً للإعارة غير مكره
	
	فإن كان مكرهًا فلا تصح

	ما الذي تباح إعارته؟
	الذي تباح إعارته هو كل ذي نفع مباح، يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله.
	
	كالدار والعبد والدابة والثوب

	ما الذي لا يباح إعارته؟
	استثنى المؤلف أشياء لا تصح ولا يجوز إعارتها :
	
	

	
	1- البُضع وهذا في الإماء
	
	الأمة لا يجوز ان تعيرها لينتفع آخرٌ بفرجها، وهو الوطء. لأنه محرم والمحرم لا تجوز إعارته.

	
	2- وهكذا كل محرم
	
	كألآت اللهو والموسيقى وكتب الفسق والفجور، وقس على هذا كل محرم .

	
	3- لا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر
	
	لما يترتب على هذه الخدمة من إذلال المسلم 

	
	4- إعارة الصيد للمحرم
	قال تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)
	الصيد لا يجوز للمحرم أن يضع يده عليه، فإذا أعار شخص صيدًا لشخص محرم فالإعارة غير صحيحة

	
	5- الأمة الشابة لا تعار لغير محرم لها من أجل الخدمة ويجوز أن تعار لامرأة 
	قال المؤلف: وإلا أمة شابة لغير امرأة أو محرم لأنه لا يؤمن عليها، ثم قال: ومحل ذلك إن خشي المُحَرَّم
	إن خشي المُحَرَّم فيحرم، وإلا كره فقط، لأنه حينئذٍ وسيلة إلى هذا الخوف.

	
	6- أما إذا كانت الأمة الشابة شوهاء أو كبيرة لا تشتهى، فلا بأس أن تعار
	
	وبعض أهل العلم يمنع مطلقًا حتى ولو كانت ليست شابة أو شوهاء فمع الخلوة قد تدعوا النفس والشيطان إلا ما لا يجوز.

	ما حكم عقد العارية من حيث اللزوم والجواز؟
	الأصل أنه جائز، بمعنى يجوز للمعير أن يرجع في عاريته، والمستعير أن يرد العارية لصاحبها متى شاء. ويستثنى من الأصل: 
	
	لأنه عقد إحسان، فالمستعير إذا لم يكن بحاجة إلى العارية ردها.

	
	إن كان المستعير يتضرر برجوع المعير من إعارته
	
	1- كسفينة لحمل متاع، ليس له الرجوع ما دامت في لجت البحر لترتب الضرر.

	
	
	
	2- إن أعاره حائط ليضع عليه أطراف خشبة، لم يرجع ما دام عليه، وليس له أخذ أجرة منه بعد ان أعاره إياها حتى يسقط الجدار.

	من أعار أرضًا لزرع ثم رجع في عاريته قبل أن ينتهي (يحصد الزرع) فهل له الرجوع؟
	قولان:

1- بعض أهل العلم (وهو الراجح) ليس له أن يرجع، وليس له أن يطالب بالأجرة
	
	

	
	2- قول المؤلف: له الرجوع ويكون له الأجرة من المستعير
	
	

	هل العارية مضمونة أم غير مضمونة؟
أي إذا تلفت العارية عند المستعير، هل يضمنها بدفع مثلها أو القيمة؟
	خلاف على 3 أقوال:
	
	

	
	1- تضمن مطلقًا
	قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ)
	قول النبي ( لما استعار من صفوان أذرعًا قال له: (أغصبًا يا محمد؟ قال: ( بل عارية مضمونة) وهذا الوصف كاشف وليس مقيد أي ليس شرطًا. وإنما يبين أن العارية من شأنها أن تكون مضمونة

	
	
	قول النبي (: (على اليدِ ما أخذت حتى تؤديه)
	

	
	2- لا تضمن مطلقًا.
	
	لأن المستعير أمين والأمين لا يضمن إلا في حالة التعدي أو التفريط.

	
	3- لا تضمن إلا في حالة التعدي أو التفريط إلا إذا أشترط الضمان. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام
	حديث صفوان (بل عارية مضمونة)
	يقولون هذا شرط مقيد وليس وصفًا كاشف

	ما حكم ضمان المستعير من المستأجر؟
	المؤلف مشى على المذهب أن العارية مضمونة مطلقًا ولكن استثنى بعض المسائل:
	
	


	
	1- المستعير من المستأجر
	
	لأن المستأجر غير ضامن فمن يستعير منه فهو كذلك غير ضامن

	
	2- كتب علم موقوفة
	
	لا ضمان على من استعارها إن لم يحصل منه تفريط

	ضمان العارية يكون بماذا؟
	1. بالمثل في حال المثلية
	
	

	
	2. بالقيمة

ومؤنة رد العارية على المستعير
	قال النبي (: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)
	وإن كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد بخلاف العين المؤجرة، فمؤنة ردها على المؤجر، وليس المستأجر.

	الحلقة الثامنة باب الغصب

	معنى الغصب
	لغة: أخذ الشيء ظلمًا أو قهرًا
	
	الغصب مصدر غصب يغصب غصبًا فهو غاصب


	
	اصطلاحًا: الاستيلاء عرفًا على حق غيره مالًا كان أو اختصاصًا قهرًا بغير حق
	
	المعنى الاصطلاحي قريب من المعنى اللغوي، والفرق بين المال والاختصاص: أن المال ما له قيمة متمولة شرعًا، أما الاختصاص فهو للأشياء التي يختص بها الإنسان وتكون غير متقومة شرعًا مثل الكلب للحراسة أو الصيد. فعلى رأي كثير من الفقهاء أنها غير متمولة فله الإقتناء وليس له البيع ولا أن يعتاض عنها، وقوله "قهرًا" يخرج السرقة لأنها بخفية ويخرج النهب والاختلاس فهو خطفٌ علانية بغير قوة. وقوله "بغير حق" يخرج استيلاء الولي على مال الصغير فهو مسلط على مال الصغير بما فيه المصلحة، فللولي الحق أن يأخذ المال ويتصرف فيه، لكنه بحق. كذلك القاضي حينما يتصرف في مال المفلس فلا يعد غصبًا لأنه بحق.

	ما حكم الغصب؟
	محرم ومن كبائر الذنوب لشدة الوعيد فيه
	قال تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)
	

	
	
	قال النبي (: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)
	

	
	
	قال النبي (: (من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة)
	

	
	
	أجمع العلماء على تحريمه
	قال المؤلف: من عقار ومنقول" أي أنه يجري في الأموال والاختصاصات، فالأموال منها ما هو عقار كأراضي وبيوت، ومنها ما هو منقول كأثاث وسلع.

	كيف نحكم على الفعل بأنه غصب؟
	بما يعد عرفًا استيلاء، وهذا يختلف باختلاف الأشياء:

- المنقولات: بحيازتها وأخذها.

- العقار: بإخراج صاحبها منه ومنعه من البقاء فيه.

- بالنسبة للاختصاصات (ما يختص به الإنسان مثل الكلب، خمر الذمي) فإنه يجري فيه الغصب، ويترتب على من أخذها أن يردها .
	قال المؤلف:" وإن غصب كلبًا يقتنى أو غصب خمر الذمي المستورة؛ ردهما"
	لا يجوز للذمي أن يعلن ويجاهر بالخمر، فإذا ستره فهي محترمة مازالت مستورة، وأما الكلب فيجوز الإنتفاع به وخمر الذمي إذا لم يجاهر بها ولم يعلنها فهي مباحة في دينة

	لو غصب شخص أمة بالقوة من مالكها، هل يصح لمالكها أن يزوجها وهي مغصوبة؟
	نعم يصح، لأن يد الغاصب لا تثبت على البضع، ولا يضمن الغاصب مهرها لو حبسها عن النكاح حتى فات نكاحها بالكبر
	
	

	إذا غصب جلد الميتة، هل يجب رده؟
	جلد الميتة هو من الاختصاصات على مذهب الحنابلة ومن وافقهم. وعندهم أنه لا يطهر:دبغ أم لم  يدبغ، وبناء على أنه نجس، قالوا لا يحب رده.
	
	

	
	والراجح في المسألة: أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، وبالتالي يجب الرد في حالة الغصب لأنه مالٌ متقوم
	
	

	ما حكم إتلاف الكلب والخمر وجلد الميتة؟
	قول المؤلف: "لو اتلفها فهدر لا يضمنها"
	
	

	
	الصحيح: يجب ردها ولو أتلفها فيضمنها
	
	الراجح:  أن جلد الميتة يطهر بالدباغ

	ما حكم غصب الأشخاص؟ 
	1-  بالنسبة للأحرار:

 لا يجري عليهم الغصب، فإذا غُصب الحر ومنع من التصرف أو تلف أثناء الاستيلاء عليه فلا يضمن ذاته، إنما يضمن منفعته بالأجرة. لأنها متقومة بالمال.
	
	* لم يضمنه لأنه ليس بمال.

* إن استعمله كرهًا فعليه أجرته.لأنه أستوفى منافعه وهي متقومة. وكذلك لو حبسه مدة لمثلها أجرة فعليه أجرته، لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها. وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس لم يضمن منافعه

	
	2- أما المماليك:

*حكمهم حكم المال يجري عليهم الغصب، وتجري عليهم أحكام غصب الأموال. فالعبد متقوم وهو مال. وإن هلك في يد الغاصب ضمنه.
	
	

	ما الذي يترتب على الغصب؟
	1) الإثم العظيم: فهو محرم ومن كبائر الذنوب، فعليه التوبة والاستغفار والتحلل ممن غصب منه.
	* قال النبي (: ( لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبًا ولا جادًا، ومن اخذ عصا أخيه فليرده).

ليس المقصود العصا بخصوصها ، إنما المقصود كل شيء حتى العصا، فغيرها من باب أولى.
* قال المؤلف: "وإن زاد لزمه رده بزيادته، متصلة كانت أو منفصلة"
* قال المؤلف: "وإن غرم على رد المغصوب أضعافه"
	

	
	2) يجب عليه رد العين المغصوبة فورًا إن كانت باقية
	
	

	
	3) يجب عليه الرد بزيادة ونماء العين المغصوبة، متصلة كانت أو منفصلة
	
	متصلة: كتعلم صنعة. أو سمنت الدابة .

منفصلة: ككسب العبد أو ولدت الدابة المغصوبة.

	
	4) يجب عليه ضمان النقص لو نقص عنده، فعليه الإرش مع الرد للعين المغصوبة
	
	

	
	5) يجب عليه أجرة الشيء المغصوب إن كان له أجرة مدة بقائه عنده.
	
	

	
	6) إن تلفت العين عند الغاصب يجب ضمانه بمثله إن كان مثلي وبقيمته إن لم يكن كذلك
	
	

	إن غصب أرضًا وبنا عليها، أو غرس فيها شجرًا، فما الحكم؟ 
	 قول المؤلف: "يرد الأرض المغصوبة ويلزمه القلع إذا طلبه المالك، ويلزمه إرش النقص إن وجد بسبب الغرس وتسويتها"
	قول النبي (: (ليس لعرق ظالم حق)
	

	لو غصب أرضًا وزرعها وردها بعد أخذ الزرع فما الحكم؟
	لو فرضنا أنه زرعها ورد هذا الزرع فيعطي للغاصب قيمة الزرع وإذا سمح الغاصب أن يبقي زرعه حتى ينتهي فيكون على الغاصب أن يدفع لمالك الأرض الأجرة
	
	

	الحلقة التاسعة

	ما المقصود بغصب الجارح، وإذا كسبت صيدًا فلمن يكون؟
	المقصود بالجارح مثل كلب الصيد والصقر. فالصيد يكون لمالكه، وليس لغاصبه، ولا أجرة له.
	قول المؤلف: "ولو غصب جارحًا أو عبدًا أو فرسًا؛ فحصل بذلك الجارح أو العبد أو الفرس صيد فلمالكه، لأنه بسبب ملكه"
	وكذا لو غصب شبكة أو شبكًا أو فخًا وصاد به، ولا أجرة لذلك؛ بخلاف ما لو غصب المنجل وحش به زرعًا فهو للغاصب، لأن أثر المغصوب ضعيف والعمل الحقيقي عمل الغاصب.

	مسألة تصرفات الغاصب في المغصوب؟
	تصرفات الغاصب في المغصوب تنقسم إلى قسمين:

1- تصرفات لها حكم في الشرع من صحة أو فساد
	
	كبيعه وهبته ووقفه وهذه تسمى: "تصرفات حكمية"

	
	2-تصرفات الغاصب في المغصوب بالانتفاع به، باستخدامه بتحويله إلى شيء، وهذه لها علاقة "بالحكم التكليفي". فحكمه يرده على حالته الجديدة فإن كان زاد فيرده بزيادته، وإن نقص رده وضمن النقص لأنه متعدي.
	قال المؤلف: "وإن ضرب المصوغ المغصوب ونسج الغزل رده وإرش نقصه إن نقص ولا شيء للغاصب نظير عمله ولو زاد به المغصوب لأنه تبرع في ملك غيره وللمالك إجباره على إعادته ما أمكن رده إلى الحالة الأولى وإن جنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين ما نقص من القيمة وإرش الجناية"
	مثل أن يضرب المصوغ "يحول الذهب إلى دراهم أو حُلي " أو ينسج الغزل "يجعله ثوبًا" أو ينجر الخشب "يجعله بابًا او دولاب" أو يسقي حبًا فيصبح زرعًا أو غصب بيضًا فأصبح فرخًا أو غصب نوى فأصبح نخلاً 

	
	خلاصة: جميع تصرفات الغاصب في المغصوب محرمة، لأن الغاصب أصلاً محرم، فكذلك ما نشأ عنه فهو محرم، ولهذا جميع تصرفات الغاصب تعتبر محرمة من حيث الحكم التكليفي. فلا يجوز أن يستعمل المغصوب ولا يجوز أن يخلط بغيره.

- كل التصرفات الحكمية وغير الحكمية لا يجوز فعلها، لأن ما بني على الباطل فهو باطل
	
	

	مسالة النقص في السعر كما لو غصب عينًا فنقصت قيمتها بالسوق، هل يضمن النقص؟
	خلاف في المسألة:

قول 1: وهو قول المؤلف: لا يضمن. لأنه رد العين بحالها لم ينقص منها عين ولا صفة
	
	كانت قيمة العين وقت الغصب 100، فأصبحت قيمتها بعد الغصب بفترة لما أراد إرجاعها 80

	
	قول2: أنه يضمن وهو القول الراجح، لأنه فوت على صاحبها أن يبيعها وقت الغلاء فتضرر المالك فيتحمل الغاصب الخسارة
	
	

	النقص الحاصل بمرض العين المغصوبة، هل يضمن النقص؟
	1- إذا عادت إلى حالتها الأولى قبل أن يعيدها فلا يضمن
	
	

	
	2- إذا أعادها قبل أن تعود وتبرئ من المرض، فيضمن النقصال
	
	

	مسألة حصول الزيادة في العين المغصوبة مع نقص في العين من جهة أخرى؟
	يضمن النقص لأن الزيادة الثانية غير الأولى، وهذه المسألة فيها خلاف ولعدم وجودها في الوقت الحاضر كالعبد فأهميتها محدودة.
	
	مثل: غصب عبد سمين أو ذو صنعة فهزل أو نسي صنعته، لكنه تعلم صنعه أخرى، هنا نقص من جهة وزيادة من جهة

	مسألة خلط المغصوب بغيره؟
	1- أن يخلطه بما يتميز: أي يمكن فصله، فيلزمه تخليصه ورده إلى حالته الأولى.
	قال المؤلف: "وإن خلط المغصوب بما يتميز كحنطة بشعير وتمر بزبيب لزم الغاصب تخليصه ورده وأجرة ذلك عليه"
	

	
	2- أن يخلطه بما لا يتميز: أي لا يمكن فصله، في هذه الحالة يلزمه المثل
	قال المؤلف: "وبما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلها لزمه مثله لأنه مثلي فيجب مثله مكيله وبدونه أو خير منه"
	وإذا خلطه بما هو أردى منه أو أجود ففي هذه الحالة يكونان شريكان في العين المختلطة فيباع ويعطى كل واحد قدر حصته، وإن اتفقا على أن يقتسما هذا الخليط بأي نسبة فذلك لهما.

	لو غصب شخص طعامًا وأطعمه لغيره وهو عالم بغصبه، فالضمان على من؟
	الضمان على الذي أكل الطعام، لأنه هو الذي أتلف مع علمه أنه مغصوب
	قال المؤلف: " وإن أطعمه الغاصب لعالم بغصبه فالضمان عليه لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير وللمالك تضمين الغاصب لأنه حال بينه وبين ماله، وقرار الضمان على الآكل"
	

	لو غصب شخص طعامًا وأطعمه لغيره وهو لا يعلم أن الطعام مغصوب، فالضمان على من؟
	قرار الضمان على الغاصب لأنه غر الآكل 
	
	

	غصب شخص طعامًا وأطعمه أو وهبه لمالكه أو أجره لمالكه، هل يبرأ الغاصب؟
	حالتان:
1- أن يكون المالك عالمًا أن هذا ماله، فيبرأ الغاصب.
2- إن كان لا يعلم أن هذا مالكه، فلا يبرأ، ولو تلف عند المالك مع أنه ماله فإنه يغرم الغاصب.
	
	

	لو غصب شخصًا عينًا ثم أعارها على مالكها هل يبرأ الغاصب؟
	قولان في المسألة:

1) المذهب: يبرأ، سواء علم أم لم يعلم أنها ملكه، لأن الأصل أن العارية مضمونة.
	قال المؤلف: "ويبرأ الغاصب بإعارته المغصوب لمالكه من ضمان عينه".
	

	
	2) أن العارية غير مضمونة فيختلف الحكم، فيغرم الغاصب إن كان مثليًا بمثله، وإن تعذر فبقيمته.
	قول المؤلف: "وما تلف أو أتلف من مغصوب أو تغيب ولم يمكن رده كعبد آبق ، وفرس شرد، من مغصوب مثلي ... والمثل أقرب إليه من القيمة وإلا يمكن رد مثل المثلي لإعوازه فقيمته يوم تعذر"
	القاعدة التي ذكرها المؤلف في ضمان المتلفات هي: "أن المثلي يضمن بمثله، والقيمي يضمن بقيمته" 

	ما هو الموجب للضمان؟
	يرجع إلى ثلاثة:

1- الإتلاف المباشر: أن يفعل علة التلف مباشرة
	القاعدة: "إذا اجتمع المباشر للإتلاف والمتسبب، فيضمن المباشر، ولأن المباشر هو العلة المؤثرة والأصل في الأحكام أن تضاف إلى عللها المؤثرة، لأنها أقوى فإن تعذر المباشر فعلى المتسبب"
	كالأكل والقتل هذا إتلاف مباشرة

	
	2- الإتلاف بالتسبب: أن يفعل شيئًا يكون سببًا في التلف، وليس التلف بذات السبب
	
	مثل أن يفك رباط دابة فتشرد أو يحفر بئرًا فيسقط بها إنسان، أو يضع حجرًا فيتعثر به شخص فيحصل به تلف

	
	3- الإتلاف بوضع اليد المعتدية على الشيء فيتلف هذا الشيء.
	
	مثل الشخص الذي يأخذ العين قهرًا من صاحبها ويضع يدها عليها فيتلف الشيء تحت هذه اليد المعتدية

	أمثلة:
	 أمثلة على الإتلاف بالتسبب: 

1) لو فتح قفص عن طائر فطار ضمنه. أو حل رباط عن فرس أو قيد عن مقيد فذهب ما فيه.
	
	هو لم يتلف الطائر إنما فتح القفص فخرج الطائر

	
	2) لو حل وكاء إناء أو وكاء سمن أو دهن أو زيت أو عسل
	
	

	
	3) لو ربط دابة بطريق ضيق فعثر بها إنسان فتلف شيء.
	
	

	
	4) لو ترك في الطريق طين أو خشبة أو حجر
	
	

	
	5) مقتني الكلب العقور يضمن إذا تعدى على من دخل بيته بإذنه، أو عقره خارج منزله لأنه متعدٍ باقتنائه 
	
	وحكم الأسد والنمر والذئب والهر تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة حكم الكلب العقور. وله قتل هر يأكل لحم- يعني إن كان مؤذيًا -

	
	6) إن حفر في فنائه بئر لنفسه، ضمن ما تلف بها، وكذلك في طريق ضيق.
	
	وإن حفرها لنفع المسلمين بلا ضرر، في سابلة لم يضمن ما تلف بها.

	الخلاصة:
	السبب 1: الإتلاف المباشر: يضمن بلا إشكال. 
	
	

	
	السبب2: الإتلاف بالتسبب:  يعني يفعل أمرًا أصل فعله ليس ممنوع، لكن يترتب عليه سبب قد يكون ممنوع. فإذا فعل سبب أوصل إلى التلف فيضمن به، وإذا اجتمع المباشر والسبب قدم المباشر لأن المباشر أقوى من السبب.
	
	

	
	السبب 3: وضع اليد المتعدية على الشيء: يتلف فيضمنها
	
	

	ما الموجب فيه الضمان؟
	كل مال معصوم سواء كان:

1.  عين: وهي قسمين: (عقار، أو منقول) 
	قال المؤلف: "كل مال معصوم"
	

	
	2. منفعة
	
	


	ما هو الواجب في الضمان؟
	هو المثل في المثلي، والقيمة في القيمي.
	
	هذه هي قاعدة الضمان في المتلفات.

	الحلقة العاشرة

	ما حكم تصرفات الغاصب الحكمية؟
	قول1- البطلان: قول كثير من الفقهاء ورأي المؤلف
	حديث الرسول (: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).
قال المؤلف: "وتصرفات الغاصب الحكمية التي لها حكم من صحة وفساد كالحج والطهارة ونحوهما والبيع والإجارة والنكاح باطلة لعدم إذن المالك"
	أخذ المال على وجه الغصب لا شك أنه ليس عليه أمر الشرع، فيكون باطلاً مردود.

	
	قول2- أنها صحيحة ولكن مع الإثم (وهذا اختيار جماعة من الحنابلة ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم): ووجه تصحيح هذه التصرفات أن الغصب قد تطول مدته وتتوالى التصرفات على المغصوب فيترتب على القول بالبطلان ضرر كبير على المالك نفسه، فتصحيح التصرف يقتضي كون الربح المترتب على هذه التصرفات والنماء للمالك, فإذا حكمنا بالبطلان منعنا، وليس معنا هذا أنها جائزة ولهذا يقولون: مع الإثم
	
	فإذا باعها فالبيع صحيح، وإذا أجرها فالأجارة صحيحة سواء كان عبادات أو معاملات فيما لم يختر المالك إبطاله، وهذا كله مع الإثم. لكن إذا أراد الغاصب فيما بعد أن يرد هذه العين المغصوبة إلى المالك واختار المالك أن يبطل هذا التصرف، فلاشك أن يقال بصحته،  ولهذا قال: غما أن يختار المالك إبطاله وأخذ المعقود عليه فلا خلاف في بطلانه، والكلام فيما لم يدركه المالك. أي تصرف فيه الغاصب وباعه وانتقل إلى المشتري الجديد والمشتري ربما تصرف فيه. 

	مسائل تتعلق بالاختلاف بين الغاصب والمالك
	
	
	

	1- إذا أراد الغاصب رد المغصوب، وحصل بينهما خلاف من يقبل قوله؟
	الاختلاف إما أن يكون:

1- هناك بينة شهود فالعمل بالبينة.
	
	

	
	2- إذا لم يكن بينة فننظر من يشهد له الأصل، أي من يكون الأصل معه فيقبل قوله مع اليمين. 
	المؤلف: "القول في قيمة التالف قول الغاصب، لأنه غارم. أو قدره أو صفته بأن قال: نصبتني عبدًا كاتب، وقال الغاصب: لم يكن كاتبًا، فقول الغاصب"
	هذه أحوال أو صور يقبل فيها قول الغاصب لأن الأصل معه والأصل العدم. ويقبل قول الغاصب بيمينه في الصور الآتية: 1. قيمة التالف.

2. قدر المغصوب. 3. صفة المغصوب. 

قبلنا قول الغاصب مع يمينه لأنه غارم ولأنه منكر والأصل براءته من الزائد (الأصل البراءة)

	2- مسائل يقبل فيها قول المالك بيمينه
	1. رد المغصوب: يقبل قول المالك إذا اختلفا
	
	الغاصب يقول: ردته، والمالك يقول: لم يرده، لأن الأصل عدم الرد، والعين بيد الغاصب ولا بينة، فنقبل قول المالك مع يمينه.

	
	2. لو ادعى المالك حدوث العيب عند الغاصب، وادعى الغاصب عدم الحدوث فيقبل قول المالك.
	
	لأن الأصل عدم العيب.

	3- إذا ندم الغاصب وتاب وأراد أن يعيد المغصوب إلى مالكه، ولم يجده؟
	يخير خيار مصلحة، أي يبحث عن المصلحة فيسلكها ولها عدة خيارات:
	المؤلف: "وإن جهل الغاصب ربه – أي رب المغصوب – سلمه إلى الحاكم فبرء من عهدته، ويلزمه تسلمه، أو تصدق به مضمونًا عنه، أي بنية ضمانه إن جاء ربه، فإذا تصدق به كان ثوابه لربه، وسقط عنه إثم الغصب، وكذا حكم رهن ووديعة، ونحويهما، إذا جهل ربها، وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرًا"
	

	
	الخيار 1: أن يسلمها لولي الأمر أو نائبه كالقاضي، عندها يبرأ من عهدة هذا الشيء المغصوب.
	
	ويسري هذا الحكم على سائر الأموال التي تقع بيد الإنسان. من أموال الناس بغير حق، كالسرقة والاختلاس والغصب والنهب والرشوة والرهن والودائع إذا جُهل أصحابها.

	
	الخيار2: أن يتصدق على الفقراء والمساكين على نية ملاكها 
	
	فإذا جاء أصحابها أخبرهم بالصدقة فإن أجازوا، وإلا يعطيهم بدله والصدقة تكون له.

	
	الخيار3: أن ينفقها في مصالح المسلمين العامة وهذا قريب من الصدقة 
	
	ملاحظة: إن علم قدر الأموال أخرج هذا القدر، وإن لم يعلم قدرها فيجتهد ويحتاط ويخرج على ما يغلب على ظنه أن هذا المال قد أخرج

	4- إذا أتجر الغاصب بما غصبه، ونما، فما الحكم؟
	تخرج على المضاربة ، له نصف ربحها والنصف الآخر يخرج على الخيارات السابقة
	
	ينبغي أن نفرق بين ما أخذه الشخص من أموال بإذن من المالك كالوديعة والرهن والأمانة، وبين ما أخذه متعديًا، كالغصب والسرقة والرشوة.

	الحلقة الحادية عشر

	ما تتلفه البهائم على من يكون الضمان؟
	الحالة1: ألا يكون مع البهائم قائد ولا راكب، فحكمه:

1- ما تتلفه من الزروع وغيره ليلاً يضمنه صاحبها.

2- ما تتلفه من الزروع وغيره نهارًا لا يضمنه، إنما الضمان على صاحب الزرع.
	المؤلف: "وما أتلفته البهيمة من الزرع والشجر وغيرهما ليلًا ضمنه صاحبها، وعكسه النهار لما رواه مالك عن الزهري عن حزام بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت فقضى الرسول ( أن على أهل الأموال حفظها بالنهار".
	جرت العادة عند الناس أن البهائم ترسل في النهار للمراعي وبالليل تعود، فأهل الزروع يحفظون زروعهم بالنهار لأنهم متواجدين فيها. ولو طرد صاحب الزرع البهائم فدخلت زرع غيره فلا يضمن صاحب الزرع إلا إذا أدخلها مزرعة غيره قصدًا، فمعناه أنه تسبب في إتلاف زرع جاره، وكل هذا إذا لم يكن للبهائم راكب ولا قائد.

	
	الحالة2: إذا كانت الدابة بيد راكب أو قائد، فحكمه: يضمن جنايتها إذا أتلفت بيدها وفمها ولا يضمن ما جنت بمؤخرها كرجلها.
	روى أبو سعيد مرفوعًا: (الرجل جبار، وفي رواية: رجل العجماء جبار)
	ومعنى جبار: أي هدر لا ضمان فيه، ومفهوم الحديث أن غير الرجل كاليد والفم ليس جبار أي ليس هدر بل مضمون.

	
	الحالة 3: ماعدا ذلك:

1- سبب الإتلاف غير الراكب والقائد والسائق، إنما شخص آخر، فإنه يضمن. لأنه هو المتسبب.
	المؤلف: "ولو كان السبب من غيرهم كنخس وتنفير ضمن فاعله "
	كمن ضرب الدابة بالعصا أو نخس أو نفر فركضت الدابة وأتلفت شيئًا، فإنه يضمن.

	
	2- إذا كان الراكب اثنان: فالضمان على المتصرف منهما.
	المؤلف: "فلو ركب اثنين فالضمان على المتصرف منهما"
	والمتصرف الذي يقود الدابة ويصرفها يمينًا ويسارًا، وسبب ضمانه أن له القدرة على الكف. أما إذا أشترك الاثنان في التدبير فإنهما يشتركان في الضمان.

	
	3- إذا لم يكن يد أحد عليها، فلا ضمان فيه 
	المؤلف: "وباقي جنايتها هدر إذا لم يكن يد أحد عليها"
	

	
	4- الدابة الضارية والجوارح وما شابهها: فيضمن مالكها إذا أتلفت مالاً أو نفسًا لتفريطه
	قال النبي (: ( العجماء جبار) والمؤلف: "لا الضارية والجوارح وشبهها، فيلزم مالكها وغيره ضمان ما أتلفت"
	العجماء: هي البهيمة، وجبار: يعني هدر، والضارية: هي المتسلطة الصائلة مثل الكلب العقور، الجارح، الدابة الرفوس، الدابة العضوض. فإذا أطلقها مالكها فتسلطت على شخص فأتلفت فإنه يضمن لوجوب حفظها لأنه يجب على مالكها حفظها.

	إذا صال شخص أو دابة على شخص، يعني هجم عليه لإرادة الشر فقتله، فهل يضمن؟
	لا يضمن، ولكن يجب عليه التدرج في التصرف، فيدفعه بالأسهل فالأسهل. فإن قتله وهو يمكن أن يندفع بالكلام أو بالضرب ضمن.
	المؤلف: "كقتل الصائل عليه من آدمي أو غيره، إن لم يندفع إلا بالقتل، فإذا قتله لم يضمنه لما فيه من صيانة النفس ".
	يدفعه أولاً بالكلام، فإن لم يندفع فبالعصا، ثم الضرب، فإن لم يندفع إلا بالقتل، فله قتله. الصائل ليس خاص بالإنسان ولا البهائم ولكن يعم كل آدمي أو دابة تصول تريد الإيذاء فإنها تدافع. قال الموفق وغيره: يجوز له قتلها إجماعًا .

	المزمار وغيره من آلات اللهو والصليب والتماثيل المحرمة وآنية الذهب والفضة وآنية الخمر، هل فيها ضمان؟
	لا تضمن لأنها ليست مالاً محترمًا في الشريعة، وهكذا كل شيء محرم، فلو أتلفها إنسان لا يضمنها.
	
	

	لو أتلف إنسان خمرًا هل يضمنها؟
	1- الخمرة المحترمة خمرة الذمي المستورة، وكذلك آنية الخمر المحترمة تضمن.
	
	

	
	2- الخمر في يد المسلم غير محترم وبالتالي غير مضمون
	عن ابن عمر عن النبي (: (لما أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة فيها زقاق الخمر – يعني لما أنزل تحريم الخمر – فقد جلبت من الشام، فشققت بحضرته وأمر أصحابه بذلك)
	هذا دليل على أن الأشياء المحرمة لا تضمن بإتلافها، 

	الكتاب الذي فيه أحاديث رديئة، والحلي المحرم على الرجال إذا لم يصلح للنساء، هل يضمن؟
	لا يضمن، وكذلك كل شيء محرم إذا أتلف حال التحريم
	
	

	خلاصة:
	كون الأشياء غير مضمونة إذا أتلفها الإنسان لا نقول أن من حقك أن تتلف ما وجدته من أشياء محرمة، بل ننظر إلى المصلحة والمفسدة، فإذا ترتب ضرر أكثر عند إتلافها فإنه يكتفى بالنصح.
	
	

	باب الشفعة

	ما المقصود بالشفعة؟
	أن يكون هناك شريكان في أرض مثلاً فيبيع أحدهما نصيبه على شخص آخر، فمن حق الشريك أن يشفع فيقول: أنا أولى ومن حقه أن ينتزع هذه الحصة من الشخص الذي اشتراها بنفس الثمن
	
	لهذا يقولون: من حق الشريك على شريكه أنه إذا أراد أن يبيع نصيبه أن يستشير الجار أولاً فإن كان له رغبة وإلا باع لغيره

	ما هي الشفعة؟
	لغة: من الشفع وهو الزوج، أو من الشفاعة يعني الزيادة لأن المبيع يزيد ملك الشفيع 
	
	فالشفيع يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردًا فأصبح زوجًا بعدما كان فردًا أو من الشفاعة لأن ملكه يزيد.

	
	اصطلاحًا:استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمن الذي استقر عليه العقد.
	
	قولنا: الشريك تعني أن الشفعة لا تكون إلا بين الشركاء وهذا محل خلاف، والصحيح أنها تكون في الجار أيضًا، وقولنا: بعوض: يخرج الإرث والهبة والوصية وما شابهها. وكذلك ما كان عوضه غير مالي بأن جعل صداقًا أو خلعًا أو صلحًا فلا شفعة لأنه مملوك بغير مال أشبه الإرث، ولأن الخبر ورد في البيع

	الحلقة الثانية عشر

	النصوص الدالة على مشروعية الشفعة
	1- حديث جابر قضى رسول الله ( بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة).
	
	

	
	2- حديث: (الجار أحق بسقبه)
	والسبق هو القرب
	

	
	3- أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقار للشريك
	نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة
	وتثبت أيضًا للجار على الرأي الراجح، إذا كان يشترك مع جاره في المرافق التي تخدم أملاك هؤلاء 

	ما الحكمة من تشريع الشفعة؟
	إزالة الضرر عن الشريك من غير ضرر يلحق بالبائع والمشتري.
	
	عندنا في الشفعة ثلاثة أطراف، شريكان ومشتري جديد أجنبي. أو جاران ومشتري جديد أجنبي. فالبائع يهمه الثمن سواء من الشريك أو من الأجنبي، والمشتري الجديد سيرجع له ماله كاملاً، ولذلك الشفعة من محاسن الشريعة كما قال ابن القيم 

	إذا أنتقل نصيب الشريك بغير الاختيار، هل تجري فيه الشفعة؟ 
	قد ينتقل النصيب بغير الاختيار، عن طريق الإرث فهو انتقال قهري إلى الورثة، فهذا لا شفعة فيه.
	
	

	إذا انتقل النصيب من الشريك إلى شخص آخر باختياره، فما الحكم؟
	الانتقال الاختياري: إما بالبيع أو الهبة أو بكثير من الصور هذا محل خلاف:

1-  المؤلف وكثير من الفقهاء: أنه لا شفعة إلا من انتقل بعوض مالي.

2- بعض المحققين رجح أن  من حق الشفيع وهو الشريك أن يشفع ليدفع ضرر الشخص الجديد بأي صورة سواء كان بالبيع و الهبة أو الصداق
	
	

	كيف يشفع الشريك إذا انتقل النصيب بغير عوض مالي؟
	1. إذا انتقل بثمن معروف فيدفع الثمن ويحل محله وهذا لا إشكال فيه.
	
	

	
	2. إن كان بغير ثمن: يقوم نصيب الشريك من أهل الخبرة ويعطى للجديد
	هذا قول قوي رجحه الشيخ ابن عثيمين
	هذا على القول بثبوت الشفعة في مثل هذه الحالة وهو قول المحققين 

	ما حكم التحيل لإسقاط الشفعة؟
	يحرم أن يتفق شريك مع شخص آخر مشتري لإسقاط حق الشفعة بأن يظهر أمام الشريك الآخر أنها هبة  
	قال النبي (: (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل).
قال الإمام أحمد: "لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها، ولا إبطال حق مسلم"
	هذا بناء على القول: المؤلف وكثير من الفقهاء: أنه لا شفعة إلا من انتقل بعوض مالي. 

	ما هي شروط الشفعة؟
	ذكرها المؤلف مفرقة، إما بصيغة الشرط أو بمؤداه. 
	
	

	
	1- انتقال حصة الشريك بالبيع: فلا شفعة إذا انتقلت بغير البيع، كالوقف والهبة لأنها بغير عوض 
	
	هذا قول المؤلف وكثير من الفقهاء، و المسألة فيها خلاف، فعلى القول الثاني تثبت الشفعة بغير البيع، ويدفع الشفيع القيمة للموهوب له

	
	2- أن يكون عقارًا: (الأرض وما يتبعها من غراس) فلا تثبت الشفعة في غيره من المنقولات 
	حديث جابر: (قضى رسول الله ( بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)
	يقولون: هذا الكلام مورده العقار، بناء عليه يشترط أن يكون مجال الشفعة العقار. أما إن كان شريكين في منقول، مثل الدابة أو أي سلعة، والمسألة فيها خلاف لأن الحكمة من الشفعة هي دفع الضرر فتثبت في كل شيء مشترك، وهذا قول قوي

	
	3- أن يكون النصيب مشاع، غير مقسوم، فلا شفعة في المقسوم، والمسألة فيها 3 أقوال:
	
	

	
	قول1: الشفعة لا تثبت للجار مطلقًا، وهو المذهب
	حديث جابر: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)
	هذا دليل واضح وصريح أن الجار لا شفعة له إذا قسمت الأرض وحددت

	
	قول2: الشفعة تثبت للجار مطلقًا، لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر، والضرر قد يحصل من الجار، وليس خاص بالشريك
	حديث: (الجار أحق بسقبه)
	سواء كان الجار يشترك مع جاره في المرافق التي تخدم الأرض المتجاورة أو كان لا يشترك، وقول: (بسقبه) أي بجاره المرافق

	
	قول3: الشفعة تثبت للجار إذا كان مشتركًا مع جاره في المرافق التي تخدم أرضهما. وهو قرار هيئة كبار العلماء
	
	المرافق مثل: الطريق أو المسيل. وهذا القول جمع بين الأقوال وجمع بين الأدلة، فلا نثبتها للجار مطلقًا ولا ننفيها مطلقًا 

	
	الشرط 4 من شروط الشفعة: أن يكون مما ينقسم فلا شفعة فيما لا يمكن قسمته، هذا قول. والأرجح أنه تجوز الشفعة فيما لا يمكن قسمته، وهذا من باب أولى، وهو قرار هيئة كبار العلماء.
	
	الأشياء المشتركة قد تكون صغيرة لو قسمناها لحصل ضرر كالدابة والسيف والأرض الصغيرة والدكان الصغير، هذا على القول بمن يشترطون أن يكون مما ينقسم، ولكن إذا كانت الأرض الواسعة تجوز فيها الشفعة من باب أولى أن تجوز في الشيء الصغير لأن الضرر بها  أكبر

	
	5- أن يأخذ الشفيع (النصيب كله) 
	
	فلا يأخذ جزء منه فقط، وهذا لا خلاف فيه.

	
	6- أن يدفع الثمن كاملاً الذي استقر عليه العقد
	
	

	
	7- المطالبة بالشفعة على الفور، يعني بعد البيع مباشرة، فإذا علم يقول: اشهدوا أني شافع، أو يذهب إلى المشتري فيقول: شفعت. فإن لم يطالب بها على الفور فإنها لا تثبت له الشفعة.
	حديث: (الشفة لمن واثبها).
حديث: (الشفعة كحل العقال)
	هذان الحديثان ضعيفان جدً، لا حجة بهما. وقيل أن الأول مكذوب ليس له اسناد.

	
	والراجح والله أعلم أنه لا يشترط الفورية، فالشفعة حق للشريك، والجار المشترك في المرافق، ولا يسقط هذا الحق إلا ما يدل على الرضا منه، وهذا رأي المحققين
	ومقتضى ذلك حديث: (الجار أحق بسبقه).
	وكذلك الأحاديث الصحيحة المثبتة للشفاعة دلت على العموم، ليس فيها اشتراط الفورية، فإذا استبعدنا الأحاديث الضعيفة وغير الثابتة بقى معنا الأصل. وهو العموم.

	الحلقة الثالثة عشر

	لو علم الشريك فأخر لعذر أو كان غائبًا، أو قال الشافع للمشتري: بعني ما اشتريت أو صالحني، أو كذب العدل الذي أخبره بالبيع، أو كذب فاسقًا أخبره بالبيع، أو طلب أخذ بعض الحصة المبيعة، وإن عمل الشفيع دلالاً بينهما، فما الحكم؟
	1- بناء على قول المؤلف وهو المذهب: أن الشفعة على الفور، فلو أخرها لعذر أو كان غائبًا فأشهد، فإنها لا تسقط بالتأخير.
	
	لعذر: كأن علم ليلاً فأخره إلى الصبح. أو لحاجة أكل أو شرب أو خروج من حمام، أو ليؤدي الصلاة.

	
	2- وإن قال الشافع للمشتري: بعني ما اشتريت أو صالحني سقطت لفوات الفور.
	
	

	
	3- لو كذب العدل المخبر له بالبيع، سقطت لتراخيه عن الأخذ بلا عذر 
	
	

	
	4- إن كذب فاسقًا لا تسقط الشفعة، لأنه لم يعلم الحال
	
	

	
	5- إن طلب الشفيع أخذ بعض الحصة، سقطت شفعته، لأنه دليل على الرضا، وفيه إضرار بالمشتري بتبعيض الصفقة.
	
	والقاعدة تقول: "الضرر لا يزال بمثله"

	
	6- إن عمل الشفيع دلالاً: لا تسقط الشفعة
	
	المفروض أنهم يقولون: تسقط لأن هذا دليل على رضاه، فإذا كان هنا دلالاً بينهما لا تسقط الشفعة فمعناه أنه ليس عل الفور

	
	7- كل ما سبق بناء على القائلين أن الشفعة على الفور.

أما على رأي المحققين فإنه لا يشترط الفورية في الطلب.
	
	

	لو توكل لأحدهما بالبيع أو أسقط الشريك حقه في الشفعة قبل البيع، هل تسقط الشفعة؟
	لا تسقط شفعته، فمعناه لو باع فيما بعد من حقه أن يطالب في الشفعة 
	
	

	إذا كان الشركاء ثلاثة، وباع احدهما، لمن تكون الشفعة؟
	تكون الشفعة لهما جميعًا بقدر نصيبيهما من الأرض، لأنه حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك
	
	حصص ثلاثة شركاء: نصف وثلث وسدس. فباع صاحب الثلث نصيبه، فالمسألة من ستة، والثلث يقسم على أربعة، لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب السدس واحد، فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل، أو ترك الكل, لأن الشفعة لا تتبعض، لأن فيه إضرار بالمشتري

	لو وهب الشريك لشريكه أو غيره أو كان أحد الشريكين غائبًا فما الحكم؟
	لو وهبها لشريكه أو غيره لم يصح، وإن كان أحدهما غائبًا فليس للحاضر إلا أن يأخذ الكل أو يترك الكل، لأن الشفعة لا تتبعض.
	
	فإذا أخذ أحدهما الكل، ثم حضر الغائب قاسمه الشفعة.

	اذكر حالات تتبعض فيها الشفعة؟
	1- لو اشترى واحدًا حصة الشريكين، فللشفيع أخذ أحدهما لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض 
	
	

	
	2- إن باع شقصًا وسيفًا في عقد واحد، فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. هذا بناء على أن المنقول لا تجري فيه الشفعة، وبناء على أن ما لا يمكن قسمته لا تجري فيه الشفعة، ولكن الراجح أن الشفعة تجري في المنقول، وتجري فيما لا يمكن قسمته دفعًا للضرر.
	
	الشقص من الأرض تجري فيه الشفعة، والسيف لا تجري فيه الشفعة، هذا بناء على أن المنقول لا تجري فيه الشفعة، وأن ما لا يمكن قسمته لا تجري فيه الشفعة.

	
	3- لو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن لأنه تعذر أخذ الكل، فجاز له أخذ الباقي كما لو أتلفه الآدمي
	
	لو اشترى شخص من شريك دار بألف تساوي ألفين، فباع بابها أو هدمها فبقيت بألف. أخذها الشفيع بخمسمائة للنقص الموجود

	إذا أوقف أحد الشريكين نصيبه، فباع الآخر. فهل من حق الموقوف عليه أن يشفع؟
	لا شفعة لصاحب الوقف، على صاحب الأرض الغير موقوفة، لأن الوقف لا يؤخذ بالشفعة. والمسألة فيها خلاف. بعضهم قال: لا يصح الوقف إذا شفع الشريك فيبطل الوقف، لأن حق الشفيع مقدم على الوقف، ولأن مستحقه (الموقوفة عليه) غير تام الملك، إنما يملك الانتفاع بالوقف، ولا يملك عينه
	
	أي: لو أن شخصًا أوقف نصيبه، فليس من حق صاحب الأرض أن يشفع

	لو اشترى اثنان أرضًا هل تجري الشفعة في هذه البيعة؟
	لا تجري الشفعة.
	
	ولا شفعة أيضًا في غير ملك للرقبة سابق، فلا تثبت الشفعة لشراكة حادثة الآن

	إذا كانت شراكة بين مسلم وكافر ذمي، فباع المسلم نصيبه، هل له أن يشفع؟
	خلاف في المسالة: 

1- الحنابلة: يقولون ليس من حقه لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
	
	المسلم له حق الشفعة ولا خلاف في ذلك

	
	2- الجمهور: من حقه أن يشفع لأنه شريك، وداخل في عموم الحديث، والشفعة تتعلق بالأملاك لا بالملاك. وهذا قول قوي.
	
	

	إذا باع أحد الشريكين نصيبه على شخص آخر، وتصرف هذا الشخص الجديد في النصيب، قبل أن يشفع الشفيع، فما حكم هذا التصرف؟
	قولان في المسألة: 

1- إذا كان تصرف المشتري الجديد بالوقف أو الهبة أو الرهن أو الصدقة فإن الشفعة تسقط لأنها انتقلت بغير عوض، وإن كان بوصية فلا تسقط الشفعة لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت 
	
	لما في ذلك من الإضرار بالموقوف عليه، والموهوب له، ونحوه لأنه ملكه بغير عوض.

	
	2- لا تسقط الشفعة فهي مقدمة على هذا التصرف، فيكون باطلاً 
	
	لو باع الشريك على مشتري ثم باعه المشتري على آخر، فللشفيع أن يشفع في البيعة الأولى وله أن يشفع في البيعة الثانية، لأن سبب الشفعة الشراء، وقد وجد في كلاً منهما، ولأنه شفيع في العقدين فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه

	لو تصرف الشريك فباع نصيبه لمشتري، والمشتري أجره، ونشأ من الإجارة غلة، فما الحكم؟ ولمن الغلة؟
	1- إذا كان تصرف المشتري قبل أن يطالب الشريك بالشفعة نصحح البيع ونخيره، إما اتمام البيع وإلا له حق الشفعة، وتنفسخ الإجارة. وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ، وله أيضًا النماء المنفصل لأنه من ملكه. أم النماء المتصل فيتبع الشفعة.
	
	لأن الخراج بالضمان، وبعضهم قال: حتى النماء المتصل يقوم ويستحقه المشتري، وللمشتري أيضًا الثمرة الظاهرة أي المؤبرة لأنها ملكه ويبقى إلى الحصاد والجذاذ، لأن ضرره لا يبقى ولا أجرة عليه، وعلم منه أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر، والطلع إذا لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة كالرد بالعيب. هذا قول وفيه قول آخر أنه يقوم ويستحقه المشتري.

	
	2- إذا طالب الشفيع قبل التصرف من المشتري فتصرف المشتري باطل
	
	

	اشترى مشتري من شريك أرضًا وبنا فيه قبل الشفعة غرسًا، ولم يعلم الشريك الآخر بالبيعة، فما الحكم؟
	للشفيع لو جاء وشفع أن يتملك هذا البناء وهذا الغراس، ولكن يدفع القيمة للمشتري دفعًا للضرر عن الاثنين.
	
	الشفعة دفع للضرر عن الشفيع، والقيمة دفع لضرر المشتري، فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية، والفرق هو القيمة 

	لو طلب الشفيع من المشتري قلعه لتضرره به، فمن يدفع غرامة النقص في حالة القلع؟
	للشفيع قلعه ويغرم نقصه، فإن أبى فلا شفعة له، لأنه لا نرفع الضرر عن الشفيع بضرر على المشتري.
	
	ولابد أن ندفع الضرر فمن حق الشفيع أن يشفع لدفع الضرر عنه، ولكن ليس من حقه أن يرتب على رفع الضرر عنه ضرر على غيره.

	إذا مات الشفيع قبل الطلب، فما حكم الشفعة؟
	المسألة فيها خلاف:

1- بعضهم يجعلها شرطًا ليطالب بها قبل الموت.
	
	

	
	2- الأرجح: أن الشفعة تنتقل إذا طالب بها للورثة. لكن إذا لم يطالب ولم يصدر منه ما يدل على عدم الرغبة في الشفعة حينئذٍ تنتقل إلى الورثة.
	حديث جابر: (فهو أحق به بالثمن)
	لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول. وإن مات بعد الطلب ثبتت لورثته لأن الحق قد تقرر بالطلب ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده، ويأخذ الشفيع النصيب بكل الثمن الذي استقر عليه. فإن عجز عن كل الثمن أو بعضه سقطت شفعته لترتب الضرر على البائع، والضرر لا يزال بالضرر. وإن أحضر الشفيع رهنًا أو كفيلاً، لم يلزم المشتري قبوله، ولا يلزمه قبول عوضًا عن الثمن

	عهدة الشفيع على من؟ وعهدة المشتري على من؟
	العهدة المقصود بها المسؤولية أي يرجع على من:
1- عهدة الشفيع على المشتري

2- عهدة المشتري على البائع
	
	

	الحلقة الرابعة عشر (باب الوديعة) 

	ما المقصود بالوديعة؟
	هي الأمانة
	
	مثال: لديك مبلغ من المال خشيت عليه، تبحث عن شخص أمين ثقة وتضعه عنده 

	عرف الوديعة
	لغة: مأخوذة من ودع الشيء إذا تركه 
	
	فهي متروكة عند المودع، وهذا مناسبة تسميتها وديعة.

	
	اصطلاحًا: اسم للمال أو للمختص المدفوع إلى من يحفظه دون عوض
	
	المال: سائر الأموال، والمقصود المتقوم في الشرع. المختص: الذي لا يتقوم شرعًا لكنه مباح، ككلب الصيد والحراسة والخمر للذمي المستورة. ويخرج من التعريف ما أخذ غصبًا أو سرقة أو انتهابًا. بلا عوض: يخرج الإجارة

	ما حكم الوديعة؟
	* بالنسبة للمودع: جائزة:

1- بالكتاب.
	قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا)
	

	
	2- السنة
	حديث: (أد الأمانة إلى من أئتمنك... ) وحديث: (أربع من كن فيه... إذا ائتمن خان)
	

	
	3- الإجماع
	أجمع العلماء في كل عصر، على جواز الإيداع والاستيداع
	الحاجة قائمة إلى الوديعة، فلا يستطيع كل شخص أن يمتلك ممتلكاته، مما يعرض من السفر وغيره

	
	من جهة المُودع: (الشخص الحافظ) الأصل أنها مستحبة، ولكن ينظر إلى حال الشخص:

1- إن كان ثقة أمين قادرًا على الحفظ: فهي مستحبة.

2- إن كان غير ثقة أو يخاف من نفسه عدم الحفظ: يكره له.

3- إن كان يعلم من نفسه يقينًا عدم الحفظ أو عدم الثقة بأن يطمع بالأمانة فلا يجوز له قبول الوديعة، لما يترتب عليه من اتلاف مال الغير
	
	

	هل الوديعة عقد؟
	الوديعة عقد من العقود
	
	تطلق على عقد الإيداع والاستيداع.

وتطلق على الشيء المحفوظ

	ما هي أركان عقد الوديعة؟
	1- المُودِع: مالك المال 
	المؤلف: "والإيداع توكيل في الحفظ تبرعًا، والاستيداع توكل فيه"
	يشير المؤلف إلى تكييف عقد الوديعة فيقول: هو نوع من الوكالة، فالإيداع توكيل في الحفظ، والاستيداع أو قبو الوديعة توكل في الحفظ، إذن فعقد الوديعة نوع من الوكالة، ولكنها من نوع خاص وهي الوكالة في الحفظ

	
	2- المودَع أو مستودع: هو الأمين 
	
	

	
	3- الشيء المودع: وهو المال
	
	

	
	4- الصيغة: يعني ما يتم به هذا العقد من قول أو فعل
	
	

	بما تنقد الوديعة؟
	بكل ما بدل عليها من قول أو فعل
	المؤلف: "ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة"
	باعتبار أنها من الوكالات

	ما هي القاعدة في ضمان الودائع والأمانات؟
	إذا تلفت الوديعة من بين ماله: 

1- إذا لم يتعدى ولم يفرط: لم يضمن.
	قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}. حديث: (أد الأمانة إلى من ائتمنك) حديث: (من أودع وديعة فلا ضمان عليه). ضعيف وقيل حسن لغيره
	كل ما يعد أمانة عند الغير، وكل يد وضعت على المال، أو وصفت بأنها يد أمانة، فما تلف لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط

	
	2- يضمن في حالة التعدي أو التفريط.
- سواء ذهب معها شيء من ماله أو لا.
	
	التعدي: التجاوز عما جرى العرف بأنه حفظ أو ما حدد له المودع مجالاً للحفظ

	ماذا يلزم على المودَع (الأمين)؟
	1- حفظها في حرز مثلها عرفًا
	
	يعني في مكان الحفظ المخصص لمثل هذه الوديعة

	
	2- لابد أن يبادر بالحفظ، وإلا ضمن
	
	فلو أخذ أمانة أو وديعة وقال غدًا أضعها في حرزها، فتلفت، ضمن لأنه فرط.

	
	3- إن عين صاحب الأمانة مكان لحفظها فإنه يضمن لو لم يحفظها فيه، إذا تلفت.
	
	لأنه لم يعمل بكلام المودِع، وإن أحرزها بمثل ما عين المودِع أو أحرز منه، فلا ضمان في هذه الحالة

	مسألة: لو قطع المودَع العلف عن دابة، وهي وديعة، فهل يضمن في حالة التلف؟
	نعم، لأنه تفريط، لأن العلف من كمال الحفظ، فالعرف يقتضي علفها وسقيها، فهو مأمور عرفًا وإن لم ينص المودع.
	
	فإذا أعطي شخص دابة أمانة يحفظها، فمن مقتضى القبول الأعلاف والسقي، فلو قطع العلف عن الدابة المودعة بغير قول صاحبها ضمن

	لو نهى صاحب الدابة (المودِع) المودَع  (الأمين) عن إطعامها وسقيها، فما الحكم
	لا يجوز أن يعمل بكلامه لما يترتب عليه من:
1- إتلاف المال

2- تعذيب الحيوان
	المؤلف: "وإن نهاه المالك عن علفها وسقيها، لم يضمن، لكن يأثم بترك علفها" 
	حتى لو قيل لا يضمن لأن المالك قال هذا، فيأثم الفاعل لإذنه في إتلافها، ويأثم المودَع بترك علفها، لحرمة الحيوان

	مسألة: لو عين المودِع فقال للمودَع: أحفظها في جيبك، فتركها في كمه أو يده، هل يضمن؟
	عندنا ثلاث درجات من الحرز: يد، كم، جيب. 
إن عين نوعًا من الاحراز فحفظها بما عينه، فلا يضمن، وإذا حفظها بما هو أكثر فلا يضمن.
وإن حفظها بما هو أقل ضمن. إذن القاعدة: "إذا حفظها بما عين له أو أكثر، فلا ضمان، وإن حفظها بما دون ذلك: ضمن".
	
	فالجيب أحرز، ثم الكم، ثم اليد. فلو عين الكم فحفظها في الجيب فإنه لا يضمن. أما لو عين الجيب حفظها في الكم فإنه يضمن.

	إن دفع المودَع (الأمين) الأمانة (الوديعة) إلى من يحفظ ماله عادة، كزوجته وعبده، أو ردها لمن يحفظ مال مالكها (المودِع) وهو مالك الوديعة، فما الحكم؟
	في هذه الحالة: لا ضمان عليه لأنه لا تفريط
	
	ويصدق في دعوى التلف

	الحلقة الخامسة عشر

	متى يعد المودَع مفرط، أو متعدي فيضمن؟
	قاعدة الضمان: الأصل أن المودَع مؤتمن والأصل أنه لا يضمن، إلا إذا حصل تعدي أو تفريط بأي صورة أو وسيلة أو طريقة، فإنه يضمن. والمسائل التي تحدث عنها الفقهاء هي في الحقيقة أمثلة
	
	تختلف الأمثلة من ناحية الزمان والمكان والأعراف وقوة السلطان وضعفه، ولذلك نعتني بالقاعدة

	مسألة: هل من حق المودَع أن يسافر بالوديعة، لو احتاج أن يسافر، أم يتركها؟
	1- إذا أذن له المالك جاز باتفاق العلماء
	
	

	
	2- إذا لم يأذن له المالك قولان: 

قول1: لا يسافر بها 
	
	

	
	قول2: المذهب عند الحنابلة: يجوز بشرطين :

شرط1: أن لا ينهاه المالك.
	
	فإن خالف وسافر بها ثم تلفت، فيضمن.

	
	شرط2: أن يكون السفر أحفظ لها
	
	فإن لم يكن أحفظ لها، فلا يجوز السفر بها. وهنا يكون ضامنًا.

	مسألة: هل للمودَع أن يستعمل الوديعة أو ينتفع بها؟ ككتاب يقرأه، أو دابة يركبها، أو آلة يستخدمها.
	1- أن يأذن المالك بالانتفاع: هذا جائز باتفاق العلماء، ولا ضمان عليه إذا لم يتعدى ولم يفرط
	
	عند الحنابلة إذا أذن له المالك بالاستعمال فاستعملها حسب الإذن صار حكمها عارية فإن لم يستعملها صارت أمانة

	
	2- إذا لم يأذن له المالك: فلا يجوز له الاستعمال باتفاق العلماء، فإن تلفت بالاستعمال فعليه الضمان، لأنه تعدي. وقيد بعض العلماء ذلك أن يستعملها لنفع نفسه، أما إن كانت لنفع المالك فإنه لا يضمن
	قول الله: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}. تعليل: وكذلك مأذون له عرفا
	مثال لمصلحة المالك: 

1- يلبس الثوب لدفع الآفات عنه. 

	
	
	
	2- ركوب الدابة لأخذها إلى المشرب أو الرعي.

	مسألة إذا خلط المودَع الوديعة بماله أو بمال غيره
	1- إذا كان الخلط بشيء لا يتميز: فعليه الضمان سواء خلطها بمثلها أو بما دون أو بما هو أعلى. وهذا مقيد بقيود:
	
	لأنه يتعذر في هذا الخلط الوصول إلى العين. وكذلك يفوت على نفسه إمكان الرد. فيلزمه الضمان

	
	قيد1: أن لا يكون المالك قد أذن له بالخلط.

قيد2: أن يكون الخلط بفعله، فإن كانت بغير فعله فلا ضمان.

قيد3: أن يكون الخلط بما لا يتميز
	
	

	
	2- أن يكون الخلط بأمر يتميز ويمكن فصله: هذا لا إشكال فيه
	
	

	مسألة: إذا اختلف المودَع والمودِع حول الوديعة، فمن يقبل قوله؟
	يقبل قول المودَع في ردها إلى مالكها، أو من يحفظ ماله، أو من أذن المالك بدفعها إليه. وذلك في حالات:

1- إذا ادعى ردها إلى صاحبها يقبل قوله مع اليمين، إذا لم يوجد بينة. وهذا قول جمهور الفقهاء والمذهب
	
	لأن المودَع يصدق في دعوى التلف وكذلك في دعوى الرد، والمودَع أخذ الوديعة لنفع مالكها فكان القول قوله.

	
	2- يقبل قوله في رد الوديعة إلى من يحفظ مال المالك، كزوجته وولده
	
	وكذلك خادمه وعبده

	
	3- يقبل قوله في رد الوديعة إلى من عينه المالك أو أذن له أن يدفع الوديعة له
	
	

	
	4- يقبل قول المودَع إذا ادعى تلف الوديعة بغير تعدي منه ولا تفريط مع يمينه باتفاق أهل العلم
	
	بعضهم يفرق إذا ادعى التلف بأمر خفي – كالسرقة والضياع - فيقبل قوله بيمينه، أما إن كان بأمر ظاهر كحريق أو السيل أو الرياح أو الزلازل

	مسألة: إذا طلب صاحب الوديعة - الوديعة من المودَع، فما الحكم؟
	يجب على المودع رد الوديعة على الفور، باتفاق أهل العلماء، ولا يتأخر إلا لعذر
	قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}. حديث : (أد الأمانة إلى من أئتمنك...)
	إذا أخر المودَع رد الوديع أو امتنع من غير عذر، ثم تلفت فإنه يضمن لأنه مفرط. أما إن كان لعذر أو لبعد أو خوف طريق فلا ضمان عليه.

	إذا جحد المودَع الوديعة، فما الحكم؟
	إذا جحد المودع الوديعة ثم قامت البينة بالوديعة أو أقر المودَع بها فقد صار خائنًا ضامنًا باتفاق أه العلم
	
	لأنه بجحده الوديعة انتقلت يده من يد أمانة إلى كونها يد غصب، ولأن المالك لما طالبه بالوديعة فقد عزله عن الحفظ 

	إذا ادعى التلف أو الرد فما الحكم؟
	ثلاث حالات:

1- ضمان الوديعة بعد الجحود، إذا ادعى تلفًا أو ردًا
	
	

	
	2- إن أنكر المودَع ثم أقر بالوديعة، أو قامت البينة، ثم ادعى ما يسقط وجوب الضمان عليه من تلف أو رد سابقين لجحوده، لم يقبل ذلك منه.
	
	

	
	3- إذا قام ببينة بالتلف أو الرد بعد الجحود، ولم تعين البينة، هل ذلك الرد أو التلف قبل الجحود أو بعده. لم يقبل ذلك منه 
	
	لأن وجوب الضمان متحقق فلا ينتفي لأمر متردد فيه

	ما حكم قيام الوارث مقام المودَع في رد الوديعة؟
	الوارث لا يقوم مقام المودَع في رد الوديعة. هناك فرق

1- المودَع يقبل قوله بلا بينة، بل بالقول مع اليمين
	
	إن مات المودَع وادعى وارثه أنه رد الوديعة على المالك، أو ادعى أن مورثه (المودَع) كان ردها على المالك، لم يقبل منه ذلك إلا ببينة. لأن المالك لم يأتمن الورثة، إنما ائتمن المورث

	
	2- وارث المودَع لا يقبل قوله بل لابد من البينة.
	
	

	متى تنفسخ الوديعة؟
	1- بموت أحد المتعاقدين 
	
	المودِع لأن الملكية انتقلت إلى الورثة.

والمودَع لأن أهليته للحفظ قد زالت بالموت

	
	2- زوال أهلية أحدهما
	
	

	
	3- عزل المودَع نفسه، أو عزله المالك
	
	

	الوديعة التي يتكلم عنه الفقهاء، هل تنطبق على الودائع التي في البنوك؟
	الوديعة التي يتكلم عنها الفقهاء هي الأمانة في صندوق الأمانات، في البنوك يوجد:

1- صندوق أو خزانة يحفظ بها الأشياء (نقود، وثائق، حلي) هذه تطابق الوديعة
	
	

	
	2- ما يسمى بالودائع المعاصرة، سواء لأجل أو حساب توفير أو عند الطلب، هذه ليست ودائع بالمعنى الفقهي، وإنما هي على حسب وضعها 
	
	ما يعرف بالودائع عند الطلب، هي الحسابات الجارية. هذه ليست ودائع إنما قروض، لأن البنك يخلطها مع ماله، ويعمل بها لحسابه، ويضمنها للعميل ، فهي قرض من العميل للبنك، وهي جائزة بشرط أن لا يعطي البنك  العميل عليها فوائد أو عوائد. والمودِع إذا أذن للمودَع في الوديعة أصبحت قرضًا. والودائع لأجل يأخذ البنك المبلغ لمدة، ويدفع عليه فوائد وهذه ربا. ويوجد في البنك مضاربة وهذه شرعية لا إشكال فيها

	الحلقة السادسة عشر (باب إحياء الموات)

	ما المقصود بإحياء الموات؟
	هو إحياء الأرض التي خلت من العمارة والحياة، ولم يسبق لها عمار.
	
	

	عرف الموات؟
	قال الفقهاء: هو الأرض المنفكة عن الاختصاصات وعن ملك معصوم
	
	الاختصاصات: أي كون الشيء خاص بهذا الشخص دون غيره، أو بهذا البلد، أو المكان، وتمثل عندنا المرافق العامة، وتشمل المراعي ومجاري السيل، والمعصوم: المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد. أما الحربي فأرضه لا تعد أرضًا ينطبق عليها هذا الكلام.

	ما حكم إحياء الموات؟
	الجواز
	حديث: (من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها) البخاري.
حديث: (من أحياء أرضًا ميتةً فهي له)، حديث: (وليس لعرق ظالم حق)
	هذه الأحاديث تدل على جواز الإحياء، وأن من أحيا أرضًا ميتة ليس عليها ملك ولا تخص ملكًا عامًا أو خاصًا، فإنه يملكها بالإحياء.

	مسألة: أقسام الموات؟
	ينقسم إلى قسمين:

1- ما لم يجري عليه ملك، وليس به أثر عمارة، فإنه يملك بالإحياء، بغير خلاف بين العلماء
	
	

	
	2- ما جرى عليه ملك سابق لأحد، بشراء أو عطية أو غيره. فإنه لا يملك بالإجماع
	
	

	
	3- ما ملك بالإحياء ثم ترك حتى عاد مواتًا، ففيه قولان:

قول1: مذهب الجمهور، وهو الصحيح: لا يملك بالإحياء ما دام ملك أهله باقٍ عليه. ولا يوجد دليل عن استغنائهم عنه وتركه.
	
	

	
	قول2: ذهب بعضهم إلى أنه يملك لأنه كأنه شيء تركه أهله
	
	

	هل يشترط في محيي الأرض أن يكون مسلمًا؟
	لا يشترط
	حديث: (من أحياء أرضًا ميتةً فهي له)
	من: من ألفاظ العموم وتشمل المسلم وغير المسلم

	هل يشترط إذن الإمام في الإحياء أو لا؟
	المسألة خلافية:

قول1: لا يشترط إذن الإمام مطلقًا، سواء كانت الأرض المحياة قريبة أو بعيدة .
	
	قالوا: أن النصوص عامة، ولم تقيد بإذن الإمام

	
	قول2: يشترط مطلقًا سواء كانت الأرض قريبة أم بعيدة، وهو القول الذي رجحه بعض المحققين.
	
	لما يترتب من عدم الإذن من اختلافات ونزاعات بين الناس

	
	قول3: فيه تفصيل: 

إن كانت الأرض قريبة لابد من الإذن.

وإن كانت الأرض بعيدة لا يشترط فيه الإذن
	
	

	مسألة: ما قرب من العامر، وما بعد من العامر؟
	الجواب على قسمين:

1- ما قرب من العامر ولم يتعلق بمصالح البلد، فهذا يملك بالإحياء
	لأن النبي ( أقطع بلال ابن الحارث المزني العقيق وهو يعلم أنه قريب من عمارة المدينة.

حديث: (من أحياء أرضًا ميتةً فهي له)
	

	
	2- ما قرب من العامر، وتعلق بمصلحة البلد، فهذه لا تملك بالإحياء. وكذلك ما كان داخل البلد لا يكون مواتًا ولا يجوز إحياءه. وقد اتفق العلماء على هذا
	حديث: (من أحياء أرضًا ميتةً في غير حق مسلم فهي له). ولاشك أن المرافق العامة يتعلق بها حق المسلمين
	المتعلق بالمصلحة كالطرق المؤدية إلى البلد والخارجة من البلد، ومسيل البلد، ومدافن الأموات ومكان صلاة العيدين وما أشبهها. وأيضًا مما لا يملك موات الحرم وعرفات، لما فيه من التضييق على المسلمين.

	هل تملك المعادن؟
	المعدن الظاهر: لا يملك بالإحياء، ولا يجوز للإمام إقطاع ذلك لأحد من الناس، لما فيه ضرر بالمسلمين.
	
	المعدن الظاهر الذي لا يحتاج إلى استخراج كالملح والجص والكحل

	بماذا يتم الإحياء؟
	1- تسوير الأرض، واختلف في مقداره.

قول1: أن يكون الحائط بما جرت العادة بمثله في هذا المكان، وهذا يختلف باختلاف البلدان. 
	حديث جابر: (من أحاط حائطًا على موات فهي له)
	سواء أرادها للسكنى أو للزراعة أو لغيرها

	
	قول2 وهو رواية عن أحمد: المرجع في ذلك العرف، فما عده الناس إحياء فهو إحياء. وهذا يختلف باختلاف غرض المحيي
	
	

	
	2- أن يحفر فيها بئرًا حتى يصل إلى الماء
	قياس على النص
	

	
	3- أن يجري لها ماءً يسوقه من مكان آخر
	
	

	
	4- أن يمنع عن الموات مالا يمكن زرعها إلا بحبسه عنها، وأن يجعلها بحال تتهيأ للانتفاع بها.
	
	

	مسألة: ما الذي يعد تابع للبئر ومحترمًا، لا يجوز التعدي عليه؟
	يفرق الفقهاء في هذا بين:

1. البئر العادية: من أحياها بأن حفرها وجدد عمارتها ملكها وملك ما حولها في حدود 50 ذراعًا من كل جانب 
	السنة في حريم القليب العادي 50 ذراعًا، والبدئ – الجديد – 25 ذراعًا
	العادية: هي القديمة، منسوبة إلى "عاد" وليس قوم عاد بعينها، فلما كانت عاد لها آثار في الأرض يوجد من آثارها آبار، أصبحوا يطلقون على كل بئر قديمة: "بئرًا عادية"

	
	2. البئر غير العادية: حريمها يعد 25 ذراع، نصف حريم البئر القديمة، 
	
	يعني جديدة ملكها.

	هل يقتصر الحاجة إلى البئر إلى مجرد إخراج الماء؟
	الحاجة لا تقتصر على مجرد إخراج الماء، بل يحتاج إلى ما حولها موقفًا للدواب التي ترد على الماء
	
	المقصود بالبئر هنا: إذا كان الإحياء للبئر بقصد الشرب منها، أما إذا كان المقصود لبئر تخدم مزرعة، فالمزرعة أرض تملك الأرض بإجراء الماء على هذه الأرض، والمقصود في كلامهم عن حريم البئر العادية والجديدة إذا كان حفر البئر للسقي.

	ما المقصود بالتحجير عند الفقهاء؟
	هو الشروع في إحياء الموات، وليس الإحياء. يعني بداية الإحياء
	
	يدير تراب على الأرض أو أحجارًا يسمى الآن التحبيس، يعني وضع ردمية على الأرض من التراب، وكذلك لو أحاط بحائط صغير.

	هل التحجير يقتضي التملك؟
	لا تملك الأرض بالتحجير، إنما بالإحياء، وهذا لا يعد إحياء، ولكن يصير أحق به من غيره. إذا لم ينازعه فيه أحد. 
	حديث: ( من سبق إلى ما لم يسبقه مسلم إليه فهو أحق به)
	فالتحجير يفيد الاختصاص ولا يفيد التملك، فإذا جاء إلى  أرض موات ليست مملوكة لأحد وحجراها، فإنه يختص بها، ويقدم على غيره. فإذا أحياها ملكها، وإلا يقدم عليه غيره ممن يريد إحيائها.

	من مات وقد حجر أرضًا ما الحكم؟
	ينتقل الاختصاص الذي يفيد التحجير إلى ورثته 
	حديث (: (من ترك حقًا أو مالاً فلورثته)
	وعلى هذا لا يجوز بيعه فإن باعه فالبيع فاسد لأنه لم يملكه بعد

	ما المقصود بالإقطاع؟ وما أنواعه؟
	الإقطاع: هو ما يعطيه الإمام أو من أنابه من الأراضي لمن ينتفع به انتفاعا وليس تمليك، وهو نوعان:
	
	

	
	1- إقطاع تمليك
	
	أن يملكه الأرض فيعطيه إياها

	
	2- إقطاع اختصاص (المنفعة)
	
	يقول: لك الحق في الانتفاع بالمكان ما زالت حاجتك. أو يحدد وقتًا.

	ما هو إقطاع التمليك، وما هي أنواعه ؟
	إقطاع التمليك: هو ما يعطيه الإمام بغير عوض بإحياء أو بغيره، وهو 3 أنواع:
	
	

	
	1. تمليك موات: أن يقطع الإمام أو من ينيبه (شخص أو وزاره) الموات لمن يحييه
	(أقطع النبي ( بلال بن الحارث العقيق) (النبي ( أقطع وائل بن حجر أرضًا) وفعل الصحابة: فعمر أقطع، وعثمان أقطع.
	يجوز للإمام ذلك. والحديثان حجتان عند أهل العلم

	
	2. تمليك عامر: إقطاع غير الموات تمليكًا وانتفاعًا للمصلحة، وهذا جائز للإمام
	
	والمقصود بالعامر الداخل إلى بيت المال مما اصطفاه الإمام لبيت المال مما لم يعرف له مالك، أو مات عنه أربابه، ولم يستحقه وارث. لا بفرض ولا بتعصيب. فيكون دخل على بيت المال بحق

	
	3. تمليك معدن:
	
	

	الحلقة السابعة عشر

	مسألة: هل يتملك الشخص بمجرد الإقطاع من الإمام؟
	مجرد الإقطاع لا يفيد الملك، إنما يفيد الاختصاص، فيعطى مهلة إن أحياه ملكه، وإلا فللإمام أخذه وإعطائه لمن يحييه فيملكه
	
	للإمام إقطاع الموات (الأرض الميتة) وكذلك غير الموات (العامر)

	هل يجوز إقطاع إرفاق، إذا كان فيه مضرة للناس؟
	للإمام إقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة، وحبة مسجد غير محوطة، وليس للإمام إقطاع ما فيه مضرة، وكذلك فيما لا مصلحة فيه، ويكون المقطع الحق بجلوسها، ولا يزول حقه بنقل متاعه منها، لأن استحق بإقطاع الإمام، وله التضليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر.
	
	

	مسألة: السبق إلى مكان مباح
	من سبق إلى مكان مباح فهو أحق به ما دام باقي فيه، ولا يفيد الاختصاص المطلق أو الطويل. فإذا قام منه انتهى حقه فيه. فإذا سبق شخص آخر إلى هذا المكان فهو أحق به
	حديث: (من سبق إلى ما لم يسبقه مسلم إليه)
	اتفق أهل الأمصار في كل عصر على إقرار ذلك من غير نكير، والأماكن المباحة كأماكن تجمع الناس أو في سواحل أو أماكن سياحية، ولكن يلاحظ  هناك حكم آخر: إذا أطال الجلوس في هذا المكان فأنه يمنع منه، لما يترتب من خشية ادعاء الاختصاص ثم ادعاء الملكية بإقطاع التمليك أو الانتفاع.

	مسألة: إذا سبق اثنان فأكثر إلى هذه الأمكنة فما العمل؟
	إذا استويا في السبق: اقترعا 
	
	

	مسألة: السبق إلى تملك الأشياء المباحة: التي يجوز تملكها؟
	من سبق إلى المباح فهو أحق به، وإن سبق إليه اثنان ولم يكن هناك متقدم، فيقسم بينهما وبعضهم قال: يقرع بينهما.
	المؤلف: " من سبق إلى مباح من صيد أو حطب أو معدن فهو أحق به"
	عمل المؤلف بالحديث: (من سبق إلى ما لم يسبقه مسلم إليه) 

	مسألة: حكم الماء والتنازع على الماء الجاري؟
	الماء الجاري إما أن يكون مملوكًا أو غير مملوك، إذن عدنا حالتان:
	
	

	
	1- يكون الماء الجاري غير مملوك: ( مياه الأودية – الأمطار – الأنهار) يسقي من يمر عليه الماء أولاً، ويحبس الماء حتى يغطي الكعبين، ثم يرسله للذي بعده، وهكذا.
	حديث: (قصة الزبير مع الأنصاري: اختصما فقال النبي (: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك! ... فقال النبي (: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر 
	وهي التي يزدحم عليها الناس ويتشاحون

	
	2- أن يكون مملوكًا: كأن يحفر شخص نهر صغير من النهر الكبير ليسقي زرعه. إن كانوا جماعة اشتركوا في شق النهر فإنهم يشتركون في ملك هذه القناة ، وتقسم بينهم على قدر نفقتهم وعملهم.
	
	

	ما المقصود بالحمى؟
	الحمى: أن يمنع الإمام أو نائبه أرضًا من الأراضي ليست مملوكة لأحد يمنع الناس من الرعي فيها، وتكون خاصة للمصالح العامة
	
	العامة: التي تكون ملك للدولة، كإبل الصدقة، وإبل الجزية، وخيل المجاهدين، والدواب والمواشي التي تتبع للدولة

	ما حكم الحمى؟
	مذهب جمهور الفقهاء: يجوز للإمام دون غيره من الناس أن يحمي هذا الحمى العام
	حديث الصعب ابن جثامة: (لا حمى إلا لله ورسوله)
	

	شروط جواز الحمى؟
	1- أن لا يضيق على المسلمين
	
	وذلك بأن يكون فاضلاً عن الأراضي التي ينتفع بها المسلمين

	
	2- أن يكون الحمى لمصلحة المسلمين، وليس للمصلحة الخاصة
	
	

	مسألة: هل ينقض الحمى أو لا ينقض؟
	هناك حالتان:

1. أن يكون الحمى هو حمى النبي ( فليس لأحد نقضه
	حمى النبي (: (النقيع غرب المدينة بوادي الفرع، ومازال هذا الحمى قائم إلى يومنا)
	لأن ما حماه النبي ( منصوص عليه

	
	2. أن يكون الحمى غير حمى النبي ( فيجوز نقضه للمصلحة
	
	

	الحلقة الثامنة عشر

	ما المقصود بالجُعالة؟
	لغة: اسم لما يعطاه الإنسان على فعل شيء
	
	

	
	اصطلاحًا: أن يجعل شيء معلومًا لمن يعمل له عملاً، معلومًا أو مجهولاً، مدة معلومة أو مجهولة. 
	
	مثال: من بنى لي هذا الجدار فله كذا، من رد جملي الشارد فله كذا.

	
	1- الجاعل يكون جائز التصرف (بالغ – عاقل – حر – رشيد ).
	
	فلا تصح الجعالة من صبي أو مجنون أو سفيه أو عبد.

	
	2- أن تكون الجعالة معلومة قطعًا للنزاع
	
	لابد أن يكون فيها عوض مقابل المنفعة التي سيعملها المجعول، مثل: من فعل كذا فله 100 ريال

	
	3- لابد من العمل أن يكون معلومًا أو مجهولاً يؤول إلى العلم، أما إن كانت الجهالة تامة لا يصح العقد عليه، يعبر البعض بقولهم: "جهالة حال لا جهالة مآل"
	
	مثل: من بنى لي هذا الجدار فله كذا.

	
	4- تكون المدة معلومة أو مجهولة
	
	

	أمور تختلف فيها الإجارة والجعالة:
	
	

	الجعالة
	الإجارة

	1- عقد جائز لكل من الطرفين فسخه إلا في حالات
	1- عقد لازم ، يتفق على كل شيء في العقد، لا يجوز فسخه من أحد المتعاقدين دون الآخر. 

	2- لا يشترط في الجعالة تعيين العمل ولا المدة (يتساهل في ذلك)
	2- لابد من تعيين العمل إن كانت الإجارة على عمل، ولابد من تحديد المدة إن كانت الإجارة على مدة

	3- لا يشترط تعيين العامل في الجعالة
	3- يشترط تعيين العامل في الإجارة

	4- العامل في الجعالة لا يستحق العوض إلا بإتمام العمل.
	4- الأجرة تستحق بنفس العقد

	5- المنفعة المعقود عليها في الجعالة هي منفعة بدن الآدمي
	5- المنفعة في الإجارة بدن الآدمي، وقد تكون غير ذلك.

	6- العامل في الجعالة لا يشترط أن يصرح في القبول لفظًا. بل يكفي الفعل
	6- 

	ما هي الأمور التي تتفق فيها الجعالة والإجارة؟
	1. الجعالة نوع من الإجارة: لآن العوض فيها مقابل المنفعة
	
	كلاهما عقد على منفعة مقابل عوض فهما عقد على بدلين أو عوضين، منفعة وعوض.

	
	2. العقد في الإجارة والجعالة على عوض محدد في مقابل عمل.
	
	لابد أن يكون العوض معلومًا في كليهما 

	
	3. ما جازت الإجارة عليه، جازت الجعالة عليه. والعكس.
	
	

	أركان الجعالة؟
	أربعة أركان: الجاعل/ العامل/ المعقود عليه/ الصيغة
	
	على سبيل الإجمال ثلاثة: المتعاقدان/المعقود عليه/الصيغة.
على سبيل التفصيل خمسة: الجاعل/ العامل/ العوض/ المنفعة / الصيغة

	بما تنعقد الجعالة؟
	بكل صيغة أو لفظ دل على الإذن بالعمال بعوض محدد 
	
	سواء كان الإذن عامًا لكل من عمل به، أو كان الإذن خاصًا لشخص معين.

	ما حكم الجُعالة؟
	خلاف بين العلماء على قولين:

قول1: مذهب جمهور الفقهاء، المالكية، الشافعية، الحنابلة: عقد مباح شرعًا. وهو الراجح.
	قوله تعالى: (وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ). 
	حمل بعير: جعله عوضًا لمن جاء بصواع الملك. هذا شرع من قبلنا (يوسف () ولم يرد في شرعنا ما ينسخه، والأرجح أنه حجه.

	
	
	حديث: قصة اللديغ ( إن خير ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله)
	جاء في ثنايا القصة أنهم جعلوا لهم جُعلاً 

	
	قول2: مذهب الحنفية والظاهرية: لا تجوز
	دليلهم الجعالة: فيها مخاطرة وجهالة. والتمليك فيها معلق على خطر
	فهو متردد بين الوجود وبين العدم 

	متى يستحق العامل الجُعل (العوض)؟
	ثلاث حالات:

1- أن يقوم العامل بالعمل، فيستحق الجعل 
	
	لأن العقد استقر بتمام العمل، فاستحق العامل العوض

	
	2- أن يبلغ العامل قول الجاعل أثناء العمل، وما حدده من مبلغ، حينئذٍ يستحق القسط تمامًا إن أتمه
	
	عامل بدء العمل ثم بلغه أن الجاعل حدد مبلغًا فما فعله قبل بلوغ الخبر ير مأذون له فيه. فهو كالمتبرع، ويستحق على ما أتمه بعده

	
	3- أن يعمل العمل المسمى قبل العلم بقول الجاعل، حينها لا يستحق شيئًا لأنه متبرع غير مأذون له في العمل، وإن أراد الجاعل أن يعطيه فلا بأس.
	
	

	ما حكم عقد الجعالة من حيث اللزوم والجواز؟
	عقد الجعالة عقد جائز، يجوز لكل من المتعاقدين فسخه، دون أن يترتب على ذلك أثر. إذا كان الفسخ قبل الشروع في العمل.
	
	لأن الجُعالة من الجاعل تعليق استحقاق العامل العوض بشرط، وأما من جهة المجعول له فلأن العمل مجهول، وما كان كذلك لا يتصف باللزوم.

	متى يجوز الفسخ؟
	قبل الشروع في العمل، فعندنا أكثر من حالة:

1- أن يفسخ العامل العمل قبل تمام عمله، وحينئذٍ لا يستحق شيئًا 
	
	نفرض أنه بدأ في عمل جدار، فبنا جزءً ثم ترك، الجُعل مرتب على إتمام العمل، ولا يستحق شيئًا إلا بإتمامه، أو يعطيه الجاعل مقابل عمله تطوعًا.

	
	2- أن يفسخ الجاعل عقد الجعالة بعد شروع العامل في العمل، حينئذٍ عليه أجرة مثل هذا العمل.
	
	

	
	3- أن يفسخ الجاعل الجعالة قبل الشروع في العمل حينئذٍ لا شيء للعامل لأنه فسخ والعقد جائز لكل منهما فسخه
	
	

	مسألة: اختلاف الجاعل والعامل
	صور الاختلاف متعددة، منها:

1. أن يختلفا في اشتراط الجُعل، العامل يقول: شرطت لي عوضًا، وينكر الجاعل. حينئذٍ يقبل قول الجاعل مع يمينه.
	
	لأن الأصل براءة الذمة وعدم اشتراط الجعل.

	
	2. أن يختلفا في قدر الجعل، يتفقان في أصل الجعل. ويختلفان في قدره أو صفته. حينئذٍ يقبل قول الجاعل مع يمينه. لأن الأصل عدم القدر الزائد.
	
	الجاعل يقول: دينار. والعامل يقول: ديناران.

	لو فرض أن شخص علم أن فلانًا قد ضاع له شيء، أو يريد أن يؤدى له عمل، فقام هذا الشخص وأدى العمل أو بحث عن الذي ضاع، هل يستحق شيئًا؟
	لا يستحق شيئًا لأنه متبرع، وغير مأذون له في ذلك. ولا خلاف في ذلك. واستثني من ذلك مسألتين:

1- إن كان العمل فيه إنقاذ لمال الغير من التلف 
	
	كما لو أنقذه من سبع أو من بحر، فيستحق أجرة المثل تشجيعًا للناس على مثل هذا العمل.

	
	2- رد العبد الآبق إلى سيده، فيستحق جُعلاً 
	أثر مروي عن عمر وعلي وابن مسعود ( أنه يعطى جعلاً.
	ورد في ذلك حديث وهو مرسل ولكن فيه أنه يحدد الجعل بدينار، وإن كانت المسألة غير موجودة في هذا الوقت.

	الحلقة التاسعة عشر (باب اللقطة)

	عرف اللقطة؟
	لغة: الشيء الملتقط
	
	بعض اللغويين يقولون: أن اللقطة اسم للملتقِط فهو للفاعل

	
	شرعًا: مال أو مختص ضل عنه ربه
	
	الأموال التي لها قيمة مالية، والاختصاصات التي لا تتقوم شرعًا مثل: الكلب والسماد النجس. وبعضهم يجعل ما ضاع من الحيوان يسمى ضالة، أما غير الحيوان يسمى لقطة، وبعضهم يجعل المعنى عام لكل ما ضاع.

	أركان اللقطة
	1- الملتقِط: الفاعل
	
	

	
	2- المُلتقَط: الضائع
	
	

	
	3- فعل الالتقاط
	
	

	أقسام اللقطة
	ثلاثة أقسام:

قسم1: ما لا تتبعه همة أوساط الناس، مثل: العصا والحبل والسوط والتمرة.
	(رخص لنا ( في الحصاة والحبل والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به) موقوف. 
	لا يحرصون عن البحث عنه، وأوساط الناس ليسوا الأغنياء أو الكرماء ولا الفقراء أو البخلاء.

	
	حكمه: يملك بالالتقاط بلا تعريف، بشرط أن لا يعلم صاحبه. ولا يلزمه دفع بدله إذا وجد صاحبه بعد ذلك. 
	حديث: (إني لأمر بالتمرة في الطريق فلولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها)
	الحديث ظاهره جواز الأكل مما يقع في الطريق من الأشياء الحقيرة، فالذي منع النبي ( من أكلها أن تكون من الصدقة، ويعني أنها تمتلك بمجرد الالتقاط 

	
	قسم2: الذي يمتنع من السبع الصغير (كذئب) ويرد الماء (كثور وجمل وبغل وحمار) يقال لها: الضوال والهوامي والهوامل 
	سئل النبي ( عن ضالة الإبل، قال: (ما لك ولها معها سقائها وحذائها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها) حديث: (من أوى ضالة فهو ضال)
قال عمر: من أخذ الضالة فهو ضال، فإن أخذها ضمنها". 
	كل حيوان يقوى عن الامتناع من صغار السباع ويرد الماء، لا يجوز التقاطه، سواء كان امتناعه لكبر حجمه كالإبل والخيل، أو لطيرانه أو لعدوه كالضباء، أو سبوعيته كالفهود. إذن العلة في كون هذه الأشياء لا تلتقط أنه لا يخاف عليها.

	
	حكمها: التحريم لا يجوز التقاطها حتى لو وجدها ضائعة. 

- فإن أخذها وتلفت فعليه ضمانها لأنه متعدي

- ولو نقصت يضمن النقص

- لو أنفق عليها لم يرجع ما أنفق على المالك.

وهناك قول اختاره ابن قدامة أنه إذا خاف عليها يجوز التقاطها كأن تكون في أرض مهلكة أو مسبعةٍ قوية، أو أرض لصوص وهذا قول قوي.
	
	

	
	قسم3: ما كان من غير القسمين السابقين.
	سؤل النبي ( عن لقطة الذهب والورق، قال: (اعرف وكائها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف بعد سنة فاستنفقها وتكون وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر، فادفعها إليه) حديث: سئل عن الشاة ( فقال: (خذها فهي إنما لك أو لأخيك أو للذئب)
	كغنم وفصيل (ولد الناقة) وعجل (ولد البقرة) وفلو(ولد الحصان) ومتاع (الأثاث)

	
	حكمها: 1- له التقاطها وتعريفها إن وثق من نفسه عدم الطمع فيها.

2- إن لم يأمن على نفسه لا يجوز له أن يلتقطها.
	
	الوكاء: ما يربط بها الوعاء، والعفاص: هو الوعاء. ويعرف مقدار النقود.

	
	إذن يشترط لجواز الالتقاط شرطان:

1. أن يأمن نفسه علة اللقطة.

2. أن يقوى على تعريفها
	
	

	حكم التقاط لقطة مكة؟
	لا تجوز لقطتها إلا لمنشد (معرف على الدوام) ولا تملك لقطتها 
	حديث: (ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد)
	المقصود لقطتها

	هل الأفضل إذا وجدت نقودًا أو أشياء أن تعرفها، أو تتركها؟ أي ما حكم الالتقاط ابتداءً؟
	المسألة فيها تفصيل:

قول1: الأفضل الترك مطلقًا. (المؤلف)
	روي عن ابن عباس وابن عمر
	خشية ان تطمع النفس في المال، فيأخذه ولا يعرفه، وهذا استيلاء على مال الغير.

	
	قول2: إن أمن نفسه على اللقطة وقوي على تعريفها، فالأفضل أن يلتقطها، ويحتفظ بها.
	قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى)
	فيعرف الرباط والوعاء وصفة المال، ثم يعرفها سنة. هذا من البر بأخيك المسلم فربما أتى شخص لا ذمة له فأخذ المال ولم يعرفه 

	الحلقة العشرون

	مسألة: بعض أنواع القسم الثالث من أقسام اللقطة، وكيف يتصرف فيها.
	1نوع- الحيوان المأكول كالدجاج والحمام والبط: يخير فيها الملتقط بين 3 أمور:

أمر1: أن يأكلها وعليه قيمتها (قول جمهور الفقهاء وقيل بالإجماع)
	حديث : سئل عن الشاة ( فقال: (خذها فهي إنما لك أو لأخيك أو للذئب)
	ولكن لابد أن يضمنها بقيمتها لصاحبها ويحفظ صفتها، حتى إذا جاء صاحبها غرم ثمنها

	
	أمر2: أن يبيعها في الحال، لأنه إذا جاز أكلها فبيعها من باب أولى
	
	إذا باعها حفظ ثمنها لربها ، واحتفظ بالثمن حتى يأتي صاحبها.

	
	أمر3: أن يحفظها عنده، وينفق عليها بنية الرجوع على صاحبها. وإن أنفق بنية التبرع، فلا يرجع.
	
	وهذا من حفظ المال لربه، ولكن إن أمسكها ولم ينفق عليها حتى تلفت ضمنها، لأنه فرط في الحفظ. ومقتضى حفظ الحيوان الإنفاق عليه.

	
	نوع2: ما يخشى فساده إن أبقاه، كالفاكهة والخضروات. يفعل الملتقط الأحض بربها
	
	إما أكلها وعليه القيمة، أو بيعها وحفظ ثمنها، أو إن أمكن تجفيفها.

	
	نوع3: سائر الأموال ما عدا هاذين النوعين، ويدخل في ذلك الذهب والفضة والمتاع والأثاث. يلزم الملتقط حفظه وتعريفه لمدة سنة.
	
	بعد ما يعرف صفاته

	ما حكم التعريف، ومدته، وزمنه، ومكانه، وصفته؟
	حكمه: واجب
	سؤل النبي ( عن لقطة الذهب والورق، قال: (اعرف وكائها وعفاصها، ثم عرفها سنة...)
	إمساك اللقطة من غير تعريف تضييع لها عن صاحبها. والتعريف طريق إلى معرفة صاحبها

	
	مدته: سنة
	
	

	
	زمنه: في النهار دون الليل، لأن النهار وقت الاجتماع. وهذا محمول على زمن المؤلف
	
	الآن يجتمع الناس في الليل، ولذلك يحرص أن يعرفها في الزمن أو الوقت الذي يخرج الناس فيه

	
	مكانه: المكان الذي وجدها فيه، أو قريب منه، وأماكن اجتماع الناس كالأسواق وقرب المساجد، وفي هذا الزمان في الصحف والإعلانات.
	نهى رسول الله ( عن البيع والشراء في المساجد، وأن تنشد فيها الضالة.
	لأنه أقرب لوصول صاحبها إليه. وينتبه أنه لا يجوز تعريف اللقطة في وسط المسجد. وهذا مذهب جماهير أهل العلم والمذاهب الأربعة متفقون على عدم الجواز. وبعضهم قال بالكراهة.

	
	صفته: يذكر جنس الشيء ولا يحدد نوعه ولا صفته، حتى لا يدعي أحدٌ أنها له
	
	يقول مثلاً: من ضاع منه ذهب؟ فإذا أتى شخص قال: صف لي ذهبك. أو يقول: من ضاع له نقود، ولا يحدد نوعها 

	
	بداية تعريفها: من حين الوجود، ولا يؤخرها، ثم في كل يوم مرة، ثم في الأسبوع مرة، ثم في كل شهر مرة
	
	وتختلف الوسائل باختلاف الزمان ، ففي عصرنا الصحف والملصقات والقنوات

	متى تدفع اللقطة إلى صاحبها؟
	إذا جاء صاحبها ووصفها فيدفعها له، ولا يشترط إحضار البينة ولا الشهود.
	
	

	هل يضمن الملتقط؟
	حالتان:

1- أن تتلف اللقطة قبل تمام الحول، فلا ضمان على الملتقط إذا لم يتعدى أو يفرط. 
	
	لأن يديه على اللقطة يد أمانه والأمين لا ضمان عليه إلا إذا حصل منه تعدي أو تفريط 

	
	2- إذا لفت اللقطة بعد مضي الحول، فعلى الملتقط الضمان مطلقًا
	
	لأنه بعد الحول يتملكها ويضمنها لصاحبها

	لو احتاج الملتقِط من منادي إلى أجرة للنداء، كقيمة إعلان مثلاً، فعلى من تكون؟
	أجرة المنادي على الملتقِط
	
	

	هل يملك الملتقِط اللقطة بعد السنة؟
	بمجرد أن تنتهي السنة: تدخل في ملك الملتقِط بعد التعريف حكمًا من غير اختيار، لكن لا يتصرف فيها بعد مدة التعريف حتى يعرف صفاتها
	
	من أجل أنه إذا جاء صاحبها يومًا من الأيام تكون صفاتها معروفة عنده، حينها يلزمه دفعه إليها بلا بينة ولا يمين

	السفيه والصبي من يعرف لقطتهما؟
	وليهما يقوم مقامهما، ويلزمه أخذه منهما
	
	لأنه لو تركه معهما فربما أضاعاها 

	الأشياء التي يتركها أصحابها استغناءً عنها، كالحذاء عند باب المسجد، ما حكمه؟
	يملكها أخِذُها بمجرد الالتقاط 
	
	وكذلك الأثاث خارج المنزل، والسيارات في الحوادث المتضررة ضرراً بالغًا، وما يلقى في البحر خوفًا من غرقه.

	لو خرجت من المسجد ووجدت حذائك مأخوذ ومتروك بدله حذاء آخر، هل تملك الحذاء الثاني، أم يكون البديل لقطة؟
	يكون لقطة لا تملكه إلا بعد التعريف، وإذا عرفته تنظر في الفرق بين مالك الذي ضاع وبين هذا. إن كان مساويًا فتأخذه وإن كان الذي وجدته أغلى فتأخذ فقط بقيمة مالك
	
	

	من وجد عنبرة على الساحل فما الحكم؟
	ما قذفه البحر فهي مباحة ليست لأحد فيتملكها
	
	

	الحلقة الحادية والعشرون (باب اللقيط)

	عرف اللقيط؟
	لغة: بمعنى ملقوط
	
	فعيل بمعنى مفعول، وهو باللغة الطفل المنبوذ.

	
	اصطلاحًا: طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل.
	
	وبناء على التعريف أنه إذا عرف نسبه فلا يلتقط، إنما يؤخذ ويرشد إلى مكان أبيه، وأما قوله: رقه: في حالة وجود أرقاء في البلد. فلو وجد يومًا الرق فتطبق عليه أحكامه

	
	يحدد سن الطفل القابل للالتقاط ما بين الولادة إلى سن السابعة
	
	وبعض الفقهاء يقول أن الحد من الولادة إلى سن البلوغ، ولكن الأكثر أنه من سن الولادة إلى السابعة (التمييز)

	ما حكم التقاط الطفل الضائع؟
	1-  قال المؤلف: "أخذه فرض كفاية"
	قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى)
	عموم الآية يدل على وجوب الالتقاط، ولما يترتب عليه من إحياء النفس من الهلاك. فنفس الطفل المرمي أو الضائع نفس محترمة يجب حفظه 

	
	2- بعض أهل العلم فرق بين حالتين: 

حالة1: أن يغلب على ضن من وجد الطفل إن لم يلتقطه هلك. فالتقاطه وجوب عين
	
	كما لو وجده في مكان فيه سباع، أو مكان مخيف، أو مهلكه.

	
	الحالة 2: أن يوجد في مكان عام يكثر فيه الناس، فيغلب على ضنه لو تركه أخذه غيره. فحكم التقاطه: فرض كفاية
	
	كما لو وجده في المسجد أو الشارع أو الطريق العام.

	ماذا يسن لمن التقط طفلاً، وما حكم هذا الطفل؟
	يسن أن يُشهد عليه دفعًا للتهمة عن نفسه، وحماية لها من أن تراوده استرقاق هذا الطفل 
	
	طبعًا هذا لما كان الرق موجود، أما الآن فهو غير موجود، ولكن يشهد على ما يوضع عنده من مال.

	
	والحكم على هذا الطفل الضائع بأنه حر في جميع الأحكام، حتى وإن كان الرق موجود، لأن الأصل في الإنسان الحرية، والرق أمر عارض.
	
	

	ما حكم المال الموجود مع اللقيط؟
	المال الذي يوجد مع الطفل متصلاً به، أو منفصلاً عنه وقريب منه: بأنه له، عملاً بالظاهر، ينفق عليه منه مُلتقطه بالمعروف لولايته عليه. 
	
	يكون متصلاً به: بثيابه فوقه، تحته مشدود به، في كيس تحت رأسه، تحت فراشه، بوسط فراشه.

والمعروف: أي بما جرى العرف أن ينفق عليه بهذا القدر.فلا يزيد ولا يقتر، ويكون هو الولي عليه

	
	أما إن كان منفصلاً عنه بعيدًا عنه فلا يحكم بأنه له.
	
	

	مسألة: إذا لم يوجد مع اللقيط مال، فمن ينفق عليه؟
	- لا يجب على الملتقط نفقته ولا رضاعه.


	قال ابن المنذر: " أجمع كل من نحفظ عنه أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط"
	

	
	- فيُنفق عليه من بيت مال المسلمين يعني الدولة عبر مؤسساتها 


	لقول عمر: "اذهب فهو حر لك ولائه، وعلينا نفقته، وفي لفظ: وعلينا رضاعه".
	لما جاء شخص لعمر وقال: "إني وجدت لقيط" وسأل عمر عن عدالته ثم اعطاه إياه وقال:" اذهب به فهو حر لك " فعمر يتكلم باسم الدولة. مثال : المملكة وضعت مؤسسة الرعاية الاجتماعية، تتولى شؤون هؤلاء. فمن عثر على طفل وسلمه لهم فإنهم يستقبلونه ويتولون شؤونه

	
	- عند تعذر الإنفاق عليه من بيت المال، فعلى من علم حاله من المسلمين.
	
	

	ماذا نحكم على الطفل الذي وجدناه، هل هو مسلم أم لا؟
	الأمر لا يخلوا من حالتين:

حالة1: أن يوجد في ديار المسلمين، فيحكم بأنه مسلم
	حديث النبي ( : (كل مولود يولد على الفطرة)
	حتى ولو كان في هذه الديار عدد من الكفار

	
	حالة2:أن يوجد في ديار الكفار، فيحكم عليه بأنه ولد كافر
	المؤلف: "وإن وجد في بلد كفار، لا مسلم فيها، فكافر تبعًا للدار"
	حتى ولو كان فيها عدد قليل من المسلمين

	
	- وبعضهم قال: إذا وجد عدد من المسلمين ولو قليل وحتى لو كانت ديار كفار، فالأصل أنه مسلم
	
	

	مسألة: من الذي يتولى تربية اللقيط والقيام بشؤونه؟
	من وجده هو من يتولى حضانته، وتربيته، بشرط: الأمانة .
	لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه (من عرفه): "أنه رجل صالح" فأقره عمر بيده
	وينفق عليه من وجده مما وجد معه من مال، بغير إذن حاكم، لأنه وليه. فلا يلزم استئذان القاضي.

	
	إن كان الملتقط فاسقًا أو رقيقًا أو كافرًا أو بدوي يتنقل، فلا يقر في أيديهم 
	
	فالفاسق لأنه يخاف عليه، والرقيق لاشتراط أن يكون حرًا. والكافر لأنه ليس أمينًا ولا مسلمًا فينشئه على الكفر، وأما البدوي فلأنه يتنقل وهذا فيه مشقه على الطفل.

	الحلقة الثانية والعشرون

	من يرث اللقيط إذا مات وخلف مالاً؟
	هناك حالتان:

1- أن يكون تزوج وأنجب، فإنهم يرثونه من النسب. فالنسب مقدم على غيره في الإرث.
	
	

	
	2- أن لا يكون تزوج وأنجب، هنا خلاف بين أهل العلم على قولين:
	
	

	
	قول1: (قول جماهير أهل العلم) ارثه لبيت مال المسلمين. وهو الأرجح نظرًا لأن نفقة اللقيط واجبة في بيت المال فكذلك ميراثه، و لأن الغنم بالغرم.
	1- أن المسلمين يرثون من لا وارث له مما ليس بلقيط، فكذلك اللقيط. 

2- أن ميراث من لم يعرف له وارث لبيت مال المسلمين كما جاء في الحديث: (أنا وارث من لا وارث له)
	لأن ولائه لبيت المال، ولأن بيت المال يتولى الإنفاق عليه، فكذلك إرثه، لأن الغنم بالغرم.
ورد عن عمر ( أنه قال: "لك ولائه وعلينا نفقته" يقصد بيت مال المسلمين.

	
	قول2: أن ميراثه لملتقطه 
	حديث واثلة بن الأسقع أن النبي ( قال: (تحوز المرأة ثلاثة: مواريث عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لعنت عليه).
	وجه الدلالة من الحديث أن المرأة الملتقطة ترث مال لقيطها، إذا لم يكن له وارث من النسب، ويقاس عليها الرجل الملتقط لاستواء الرجل والمرأة في هذا الباب. وهذا الحديث صريح الدلالة لكنه ضعيف ولا يعتمد عليه في إثبات الحكم.

	مسألة:ما حكم الجناية على اللقيط؟
	إذا جُني على اللقيط هناك حالتان:

1- أن تكون الجناية على النفس بالقتل عمدًا، فوليه الإمام أو من أنابه، يخير بين أن يقتص من القاتل أو يأخذ من الدية حسب ما يراه من المصلحة. 
	
	يخير بين القصاص والدية لبيت المال.

	
	2- أما إن كانت الجناية دون النفس بقطع طرف: كقطع يد أو رجل. فإن كان بالغًا طلب هو، وإن لم يبلغ ينتظر بلوغه. فإما أن يعفوا أو يقتص.
	
	

	مسألة: إن ادعى إنسان أن اللقيط مملوك، فما الحكم؟
	إذا لم يكن بيده لا يقبل قوله إلا ببينه.
	
	والبينة شهود عدول أن هذا عبده وولدته أمته في ملكه.

	إن أقر رجل أو امرأة أنه ولده فما الحكم؟
	إن أقر رجل أو امرأة ولو ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده، لحق به، لأن الإقرار به محض مصلحة في الطفل لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه. وشرطه:
	
	الأصل لا نعرف لمن ينتمي، فإذا جاء شخص وادعى أنه عبده فلا يقبل إلا ببينه، لأن الأصل أنه حر. أما لو ادعى أنه ابنه فإنه يقبل، لأن الشارع يتشوف لاثبات الأنساب لأدنى سبب.

	
	1- أن يمكن كونه منه، أي لا يوجد استحالة
	
	فلو جاء شخص عمره عشرين سنة وقد كبر الطفل وأصبح عمره ثلاثين ثم قال: هذا ابني، فهذا لا يتصور.

	
	2- أن ينفرد بدعوته، لا ينازعه فيها منازع
	
	

	من هم القافة؟
	قوم يعرفون الأنساب بالشبه، بناء على العلامات الموجودة في الأشخاص أو النظر في صفاتهم الظاهرة
	
	

	مسألة: إن تنازع شخصان في هذا اللقيط فما الحكم؟
	1. من كانت معه البينة فهو له
	
	يأتي باثنين من الشهود يشهدون بأن هذا ابنه وولد على فراشه فيلحقه.

	
	2. إن لم يكن معهما بينه، أو كانت مع كل واحد منهما بينة. تتساقط البينات للتكافئ، ويرى القافة ويلحق بمن ألحتقه به القافة بناء على الشبه.
	- دخل النبي ( على عائشة مسرورًا تبرق أسارير وجهه يخاطب عائشة: (ألم تري أن مجززًا المدلجي نظر إلى أقدام زيد وأسامة فقال: أن هذه الأقدام بعضها من بعض)، فسر الرسول ( بقول القائف .
- وعمل عمر ( بقول القافة.
	

	مسألة: إذا ألحق القافة (الذين يعرفون الشبه) بكلا الشخصين فما الحكم؟ وكذلك لو وطء اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد وأتت بولد، فما الحكم؟
	خلاف على قولين:

1- مذهب الجمهور وأكثر الفقهاء: يلحق بمن ألحقته القافة به، ولو كان أكثر من شخص
	
	

	
	2-  مذهب المالكية والشافعية واختيار ابن القيم وهو الأرجح والمتفق مع الواقع: أنه لا يلحق إلا بشخص، لأنه لا يمكن أن يتخلق إلا من ماء رجل واحد، ولهذا لا يمكن أن نلحقه إلا بواحد.
	قوله تعالى: (إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى )
	وقد اتفق كلام ابن القيم مع ما يقرره الأطباء حديثًا. والآية تدل على انتفاء أن يكون أحدهم مخلوق من ذكرين

	هل يكتفى بواحد من القافة، وهل له شروط؟
	يكفي في إثبات النسب قائف واحد، ويشترط أن يكون ذكرًا، وعدلاً، ومجرب في الإصابة ويكفي مجرد خبره
	
	

	ما حكم العمل بقول القافة؟
	اختلف أهل العلم في قول القائف عند حصول الاشتباه في النسب على قولين:

1- اعتبارها طريقًا في إثبات النسب واستدلوا بالأدلة
	
	

	
	2- قول الحنفية: لا يجوز العمل بقول القافة 
	
	حديث: (أن امرأة ولدت غلام أسود وهي ليست سوداء وأبوه أيضًا ليس أسود، فأنكرته وحصل شك في ذلك، فذهب أبوه وعرض الأمر على رسول الله ( وقال له النبي: (هل لك من الإبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنا ذلك؟ قال: لعل نزعها عرق. قال: ولعل هذا أيضًا نزعته عرق).

	التحليل ومعرفة فصائل الدم، وما يعرف الآن الحمض النووي، ما حكمه في إثبات النسب؟
	وسيلة من وسائل إثبات النسب يعمل بها في قضايا إثبات النسب فقط وليس في نفيه، لكن لا يعمل فيها في النفي
	
	

	مسألة: إذا ادعته المرأة هل يلحق بزوجها؟
	لا يسري إقرارها أو دعواها نسب الولد على الزوج. إذ يحتمل أنه قبل زواجها به، أو أنه وطئ شبهة 
	
	ودعوى نسب اللقيط يجري عليه ولو بعد موته

	هل يتبع اللقيط الكافر المدعي أنه ولده في دينه؟
	حتى وإن لحق اللقيط الكافر في النسب فلا يلحقه في الدين، إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه. وكذلك لا يتبع رقيقًا في رقه لأن الأصل أنه حر.وإن اعترف اللقيط لا يقبل قوله باعتباره صغيرًا لا يدرك إن كان رقيقًا أم لا.
	
	لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة، وكذلك لا يتبع رقيق في رقه، وإن اعترف اللقيط بالرق مع سبق منافي للرق من بيع ونحوه. سواء أقر ابتداءً لإنسان أو جوابًا للدعوة عليه.

	مسألة: لو أقر اللقيط بعد بلوغه أنه كافر هل يقبل منه؟
	لا يقبل منه لأنه محكوم بإسلامه، فإن أقر بالكفر أصبح مرتدًا ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
	
	

	الحلقة الثالثة والعشرون (كتاب الوقف)

	بين فضل الوقف وأهميته؟
	الوقف من أفضل الصدقات والقربات، وفيه مصالح للعبد الموقف وللمجتمع. وللموقوف عليهم إن كانوا معينين كالفقراء والمساكين أو طلبة العلم. أو على مرفق من المرافق. 
	- الرسول ( وقف.

- جاء عن جابر (: (لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ( ذا مقدرة إلا وقف شيئًا)
- دل على مشروعيته السنة القولية والفعلية والتقريرة.
	لهذا كانت الأوقاف رافدًا قو يًا لبيت المال لهذا حري بالمسلمين أن يهتموا بالأوقاف ويتسابقوا فيها، وأن يكون هناك أوقاف على مستشفيات ومدارس وطلاب علم وغيرهم.

	ما هو الوقف؟
	لغة: بمعنى الحبس والمنع، وهو أسم للشيء الموقوف 
	
	الوقف في اللغة: مصدر وقف يقف وقفًا. و (وقف) يأتي متعدي ولازمًا. ولا يقال: أوقف فالأفصح: وقف. ويقال: وقف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله بمعنى واحد.

	
	اصطلاحًا: تعددت تعريفات الفقهاء تبعًا لاختلاف بعض أحكامه وشروطه، منها:
	
	كاختلافهم في لزومه وعدمه، واختلافهم عن انتقاله عن ملك الواقف أو عدم انتقاله.

	
	1- تعريف أبو حنيفة ومالك: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها على جهة من جهات البر، في الحال أو المآل. 
	
	هذا التعرف تكون العين محبوسة في ملك الموقف، ومنفعتها على حسب المصرف.

	
	2- تعريف الجمهور: هو حبس العين على ملك الله والصدقة بالمنفعة على جهة من جهات البر
	
	هذا التعريف بناء على أنه يخرج عن ملك الواقف

	
	3- عرف بأنه حبس الأصل وتسبيل المنفعة 
	
	

	
	4- حبس مالك جائز التصرف ماله المنتفع به، مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته
	
	

	
	5- تعريف المؤلف (وهو الراجح): هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على بَر أو قربة.
	
	فهو تعريف يتفق مع ما رجحه أكثر الفقهاء أن الوقف ينتقل عن ملك الواقف، ويدور حول حبس الأصل، وتسبيل المنفعة. وهو تعريف سهل يسير.

	هل الوقف موجود قبل الإسلام؟
	الوقف لم يكن موجودًا قبل الإسلام، الذي يقصد به القربة والعبادة.

- وهو من القرب المندوب إليها، فهو صدقة جارية.
	ينسب إلى الشافعي أنه قال: "لم يحبس أهل الجاهلية، إنما حبس أهل الإسلام".
	ذكر أوقافًا قبل الإسلام بالجاهلية كان مقصود بها التفاخر والتباهي.

	مسألة: الأدلة الخاصة في فضل الوقف
	1- حديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية...).
	
	الصدقة الجارية: هو الوقف، فهو تحبيس للعين ومنفعتها متجددة. سواء كان بيتًا يؤجر أو نخلة تثمر أو ماء في طريق.

	
	2- حديث: (قال عمر: يا رسول الله ( إني أصبت مالاً في خيبر ولم أصب قط مالاً أنفس عندي منه، فماذا تأمرني فيه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث) فتصدق بها عمر.
	
	يعني أوقفها وريعها في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف.

	
	3- الإجماع: أجمع المسلمون على مشروعية الوقف
	
	الأصل في الوقف أنه سنة ومستحب.

	ما حكم الوقف؟
	ترد عليه الأحكام الخمسة:

1- يجب: في حال النذر الجائز
	
	الوفاء بالنذر واجب

	
	2- يكره: إذا نذر شيء مكروه، أو شرط أن يصرف على مكروه.
	
	

	
	3- يحرم: إذا أوقف على جهة محرمة
	
	كأن يوقف على المغنين أو كنيسة أو جهات ربوية

	
	4- يستحب: إذا كان على قربة وليس منذورًا
	
	هو استحباب مؤكد وفيه فضائل ويكون مندوبًا إذا قصد به التقرب إلى الله.

	
	5- مباح: إذا كان على مباح
	
	

	هل يشترط أن يكون الوقف على بر أو قربة؟
	الأصل في الوقف أن يكون على بر أو قربة، هذا إذا كان على جهة عامة. لأن المقصود منه التقرب إلى الله، كالوقف على الفقراء أو طلاب العلم وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود
	
	فإذا كان الأمر محرمًا فلا يجوز الوقف عليه، فالوقف قربه وصدقه فلابد من وجودها فيما شرع لأجله كالمساجد والقناطر والطرق والمساكين والسقايات وكتب العلم والأقارب غير الوارثين، أو الوارثين بطريقة عادلة 

	
	أما إذا كان على شخص معين فلا يشترطون أن يكون على بر.
	
	فمثلاً القريب: لا يشترط أن يكون مسلمًا، بل يجوز الوقف على القريب الذمي لأنه موضع الصدقة، لكن إن كانت جهة عامة غير مسلمة، فلا نقول هذا وقف على فقراء أهل الذمة، أو على الكنائس. فهذا لا يجوز. لأنها بنيت للكفر وبالتالي ليست قربة

	
	وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف (حر – بالغ – عاقل – رشيد)
	
	

	ما الدليل على جواز الوقف على الشخص المعين كالقريب الذمي؟
	1- جاز الوقف لجواز الصدقة لغير المسلم 
	
	بخلاف الزكاة الواجبة فلا تجوز ولا تصرف إلا للمسلم.

	
	2- وقفت صفية زوج النبي ( رضي الله عنها على أخ لها يهودي
	
	فيصح الوقف على كافر معين، أما الحربي والمرتد فلا يصح الوقف عليهما لانتفاء الدوام لأن دمائهم غير معصومة، بخلاف الذمي والمعاهد والمستئمن، هؤلاء وإن كانوا كفارًا إلا أن دمائهم معصومة. فالذمي يخضع لحكم المسلمين بدفع الجزية، ويعيش في ديارهم فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ولا يجوز التعرض له ولا لماله، وكذلك المعاهد والمستئمن 

	خلاصة:
	الوقف على الأشياء الواجبة والمستحبة: لا إشكال فيه، 
	
	

	
	الوقف على الأمور المحرمة: لا يجوز ولا إشكال فيه.
	
	

	
	والوقف على المكروه: يكره الوقف فيه.
	
	

	
	أما الوقف على المباح: فجرى النزاع فيه:

1. بعضهم يقول بالجواز

2. بعضهم يقول بالمنع، لأن الوقف الأصل فيه القربى وطلب المنفعة في الدين والدنيا.
	
	فإذا كان الشيء لا يترتب عليه منفعة في الدين ولا في الدنيا، فلا يشرع الوقف عليه. يمثلون له بالوقف على أغنياء.

	مسألة: أمور لا يصح الوقف عليها
	1) الكنائس، البيع، بيت نار، (بيوت معابد الكفار)
	
	

	
	2) نسخ التوراة والإنجيل وكتب الزندقة والبدع 
	غضب النبي ( حين رأى مع عمر استكتبه من التوراة وقال: (أفي شك يا بن الخطاب)
	والرواية السيئة والمجلات والأشرطة السيئة

	
	3) لا يصح الوقف على قطاع الطريق
	
	وكذلك الفسقة والسحرة والمشعوذين والمغنين

	
	4) لا يصح على فقراء أهل الذمة
	
	

	
	5) لا يجوز الوقف على تنوير القبور ولا تبخيرها ولا البناية عليها.
	
	أما تسويرها وتوفير ما يحتاج إليه في الدفن على الصفة الشرعية فلا إشكال في ذلك.

	
	6) كذلك الوصية لا تصح على من لا يصح الوقف عليه
	
	

	
	7) لا يصح الوقف على الستور التي تجعل على القباب، لأنها بدعة، ما عدا أستار الكعبة
	
	

	مسألة: أركان الوقف
	أربعة:

1- الواقف
	
	

	
	2- الموقوف (العين الموقوفة)
	
	

	
	3- الموقوف عليه (جهة الوقف،مصرف الوقف)
	
	

	
	4- صيغته
	
	

	مسالة: ما هي صيغة الوقف
	يصح الوقف بالقول أو بالفعل الدال عليه. على أنه وقف
	
	كمن جعل أرضه مسجدًا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو أذن فيه أو أقام.

أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيه.

أو بنى سقاية وشرعها لهم، لأن العرف جاري بذلك. وفيه دلالة على الوقف

	مسألة: هل يختلف اللفظ الصريح عن الكناية؟
	الصريح كقول: وقفت وحبست وسبلت، هنا يصير وقفًا
	
	يقول: حبست هذا البيت أو هذه الشجرة. هذا لفظ صريح ولا يسأل: هل تريد الوقف؟

	
	الكناية: كتصدقت وحرمت وأبدت، هذه تحتمل الوقف أو غيره. فلا نحكم بأنها وقف إلا أن ينضم إما نية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة وإما حكم الوقف.
	
	مجرد لفظ الصدقة لا نفهم الوقف، لأن الصدقة تحتمل الوقف وتحتمل الصدقة غير الجارية. كيف نعرف؟ نسأله: ماذا تقصد؟ أو أن يقترن بقوله ما يبين أنه وقف، كأن يقول: تصدقت بكذا لا تباع ولا تورث ولا توهب. هنا انعقد الوقف بهذا اللفظ، وإن كان كنائيًا لكن اقترن بأمر فهمنا منه الوقف.

	الحلقة الرابعة والعشرون

	شروط صحة الوقف
	هناك شروط ترجع إلى الواقف، وشروط ترجع إلى الموقوف، وشروط ترجع إلى الصيغة.
	
	

	
	شروط الوقف التي ترجع إلى الواقف:

1- أن يكون الواقف جائز التصرف (حر – بالغ – عاقل – رشيد). المؤلف لم يدخلها من ضمن الشروط لأن هذا ليس شرطًا خاصًا بالوقف، فهو يشترط في كل تصرف من بيع أو هبة أو تجارة وغيرها.
	
	فلا ينعقد الوقف من المملوك أو من الرقيق لأنه لا يملك، ولا من الصغير لأن قوله غير معتبر، ولا من المجنون لفقده عقله، ولا من السفيه. 

	
	2- أن يكون الواقف مالكًا للشيء الموقوف أو نائبًا عن المالك
	
	

	
	الشروط التي تعود إلى الموقوف:

1. أن يكون الموقوف مما يصح بيعه، وبعضهم يقول: ما صح إعارته
	
	ضابط أكثر الفقهاء: ما يصح وقفه وما يصح بيعه.

	
	2. المنفعة: أن يكون من ما ينتفع به مع بقاء عينه
	
	الذي يستهلك بالانتفاع كالطعام لا يصح وقفه، لأن الوقف حبس للانتفاع.

	
	3. أن يكون الموقوف معينًا غير مبهم
	
	

	
	4. أن يكون على جهة عامة (وهذا الشرط محل خلاف)
	
	بعضهم يقول: لا يشترط. وهو الأرجح. فإذا كان على معين فيشترط أن يكون هذا المعين من الذي يملك ملكًا ثابتًا 

	
	5. أن يكون الموقوف مالاً متقومًا، وأن يكون معلومًا
	
	إذا كان غير متقوم شرعًا إما لحرمته أو مما لا يصح بيعه فلا يصح وقفه

	
	الشروط  التي ترجع إلى صيغة الوقف:

1- أن يكون الوقف منجزًا، أي أن يكون العقد غير معلق
	
	

	
	2- أن يكون مؤبد غير مؤقت بزمن
	
	لا يصح الوقف معلقًا ولا مؤقتًا ولا مشروط فيه خيار.

	مسألة: هل يجوز الوقف المؤقت
	جماهير أهل العلم أن الوقف المؤقت غير صحيح.

- بعضهم يجيز الوقف المؤقت.
	
	

	مسألة: هل يصح وقف شيء في الذمة
	لا يصح وقف شيء في الذمة، كعبد ودار ولو وصفه. لأنه ليس معين 
	
	حكم الوقف كالهبة، فالوقف نقل الملك من ملك الواقف إلى ملك الله، على وجه الصدقة. لهذا لا يصح في غير معين كالهبة 

	هل يصح وقف المنفعة كخدمة عبد أو منفعة البيت؟
	خلاف بين الفقهاء، جماهير أهل العلم لا يرون جواز وقف المنفعة، وإنما توقف العين نفسها، ومنفعتها لمصرف الوقف.
	
	فلا يصح وقف منفعة البيت، لأن الوقف يتوجه إلى البيت لا إلى المنفعة 

	
	المالكية: يرون جواز وقف المنفعة 
	
	

	مسألة: هل يصح وقف العين التي لا يصح بيعها؟
	جمهور الفقهاء جعلوا الضابط فيما يصح وقفه وما يصح بيعه، فالحر وأم الولد وكلب الصيد لا يصح وقفها
	
	فالحر لا يملك، وأم الولد لأن عتقها مستحق بسبب آخر.

	ما حكم وقف المصحف، والماء؟
	يصح وقف المصحف
	
	لأنه ينتفع به مع بقائه وفيه فائدةٌ في وقفه على المسلمين.

	
	يصح وقف الماء والبئر 
	
	ويصح وقف البرادة وغيرها

	اذكر خلاف الفقهاء بما يصح وقفه؟
	نحرر محل النزاع:

ا- اتفقوا على صحة وقف العقار كالدور والأراضين 
	
	

	
	2- اختلفوا في المنقولات على أقوال:

قول1: مذهب أبي حنيفة: لا يصح وقف المنقولات.
	
	

	
	قول2: قول أبو يوسف: يصح وقف المنقول إذا كان تابعًا للعقار، أو كان قد ورد به نص، كالسلاح والكراء
	
	

	
	قول3: قول محمد بن الحسن: يجوز وقف العقار، وما كان تابعًا له، وما ورد به النص، وما جرى بوقفه تعامل الناس مثل القدر والدلو
	
	وهو القول المعتمد في المذهب الحنفي

	
	قول4: مذهب الجمهور والمالكية والشافعية والحنابلة: يجوز وقف المنقول مطلقًا، إذا كان مما ينتفع به، مع بقاء عينه. وهذا هو الذي تدل عليه النصوص وبناء عليه: يجوز وقف المنقولات المباحة التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء أعيانها 
	حديث: (وأما خالد فقد احتبس أذرعه وأعتاده في سبيل الله).
	هذا وقف للسلاح والأثاث

	
	
	حديث أم معقل: (إن أبا معقل جعل ناضحةً في سبيل)
	هذا وقف للإبل والحيوان

	مسالة: ما حكم وقف النقود ؟
	خلاف في ذلك:
	
	النقود: الدراهم المسكوكة من الفضة، والدنانير المسكوكة من الذهب

	
	1- مذهب أبو حنيفة والمالكية والشافعية والحنابلة: لا يصح وقف النقود مطلقًا
	
	منعوا لأنهم نظروا إلى أن الانتفاع بها بصرفها

	
	2- مذهب محمد بن الحسن: يصح وقفها إذا جرى بها تعامل الناس
	
	

	
	3- يجوز وقفها لغرض الاتجار بها والتصدق بربحها، أو لإقراضها، لا بغرض إتلافها بالاستعمال. وهذا القول قول قوي جدًا، وفيه مصالح ومنافع.
	
	تجوز لغرضين، إما الاتجار بها، والربح يصرف في مصارف الوقف. أو بإقراضها لمحتاج ثم تسترد وتقرض لآخر.

	مسألة: ما سبب الخلاف؟
	1. أن النقود من المنقولات، والمنقولات قد جرى الخلاف في وقفها 
	
	

	
	2. أنها من المثليات التي لا يمكن استعمالها إلا باتلافها
	
	وكل ما يتلف بالاستعمال جرى فيه الخلاف كالطعام، فالدراهم إذا أوقفتها فيكون  الانتفاع بها بصرفها فتشتري بها طعامًا ولباسًا فتنتهي. فالذين نظروا إلى النقود بهذه الصورة قالوا: لا يصح.

	الحلقة الخامسة والعشرون

	مناقشة الأدلة في مسألة وقف النقود
	دليل القول الأول:

1- أنها من المنقولات، والمنقول لا يصح وقفه على قول من قال لا يصح وقفه.
	
	مناقشة الأدلة:

1- الذين أجازوا وقف النقود على أن تبقى، فتقرض وتعاد، وتقرض وتعاد. 

2-القائلين بوقف النقود لا يقولون :بإتلافه وإنما بإبقائه والتجارة به، وصرف ربحه على الوقف.

	
	2- أنها تتلف بالاستعمال، ولا يمكن الانتفاع بالنقود إلا بإتلافها وذلك بصرفها
	
	

	
	دليل القول الثاني:

1. اشترطوا: إذا جرى بها التعامل بناء على قاعدة العرف 
	
	

	
	دليل القول الثالث:

1) عموم الأدلة التي تدل على مشروعية الوقف.
	
	وهذا القول هو القول الراجح، لأن:

1- تعليل المانعين لا يرد على وقف النقود لغرض وقفها للإقراض أو الاستثمار وصرف الربح في جهة الوقف.

2- أن وقف النقود لهذا الغرض بقصد القربة وفيه مصلحة للموقف عليهم.

3- فيه فتح باب من أبواب الخير لأهم نوع من أنواع المال وهو النقد.

4- فيه مجال أن يشترك عدد كبير من الناس في هذا الوقف، فنفتح باب للإسهام حتى ولو عشرة ريالات. فمن لا يستطيع أن يوقف عمارة يوقف مبلغ ولو يسير 

	
	2) أن النقود من الأعيان التي يمكن الانتفاع بها، مع بقاء عينها، إذا أوقفت لغرض  الإقراض أو الاتجار بها والتصدق بها.
	
	

	مسألة: ما حكم الوقف على النفس
	المسألة فيها خلاف على قولين:

1- قول الحنفية المعتمد ورواية في المذهب ووجه عند الشافعية القول: بالجواز. لأجل أن يمنع نفسه من بيع هذا الشيء. فيكون مثلاً مما لا يصبر على تملك الأشياء
	حديث عثمان وقف بئر رومه
	لكن يجاب عن ذلك بأن هذا وقف عام يدخل فيه الواقف، فيشرب منه كما لو أوقف مسجدًا يصح له الصلاة فيه وكذا بئرًا وعينًا يشرب منها، وهذه ليست مسألة الوقف على النفس

	
	2- الرواية المعتمدة في المذهب عند الحنابلة ومذهب المالكية والشافعية وقول عند الحنفية: لا يرون الجواز، ولأن الوقف إخراج للملك من حكم مالك الوقف إلى حكم ملك الله، لأنك أصلاً تملك المال بدون وقف.
	قال الإمام أحمد: "لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى أو في سبيله، أما الوقف على النفس فليس من البر".
	ولأن الوقف إما تمليك للرقبة أو للمنفعة ولا يجوز أن يملك نفسه من نفسه، فلو قال: أوقفت هذا الشيء على نفسي ثم بعدما أموت على الفقراء. فمباشرة يتجه الوقف إلى الفقراء. هذا بناء على قول من يمنع الوقف على النفس.

	الحلقة السادسة والعشرون

	ما الراجح في مسألة الوقف على النفس؟
	الأولى والله أعلم أنه لا يصح الوقف على النفس، وذلك للتعليل بأن الوقف إما تمليك للرقبة أو المنفعة.
	
	وبناء على أن الموقوف عليه المعين يملك الوقف، والصحيح أن الوقف لا يملك، يخرج عن ملك الواقف ولا يدخل في ملك الموقوف عليه. وإنما يخرج إلى ملك الله، ولهذا الموقوف عليه لا يملك العين إنما يملك المنفعة.

	هل يجوز أن يملك نفسه من نفسه ويصرف في الحال لمن بعده (يصرف الوقف للجهة التي بعد النفس)؟
	لو فرضنا أن شخصًا أوقف على نفسه ثم بعد ذلك على الفقراء فيصرف مباشرة على الفقراء كمنقطع الابتداء
	
	منقطع الابتداء مسألة تتردد كثيرًا عند الفقهاء في كتاب الوقف. وهي مسألة متصل الابتداء والانتهاء، ومنقطع الابتداء والانتهاء، أو متصل الابتداء منقطع الانتهاء، أو منقطع الابتداء متصل الانتهاء.

	ما المقصود بمصطلح منقطع الابتداء؟
	المراد أن منقطع الابتداء لا يجوز الوقف عليه، ومتصل الابتداء أو الانتهاء معناه انه صحيح. فعندما تقول أن منقطع الابتداء متصل الانتهاء معناه: أن الجهة الأولى التي عينها الواقف لمصرف الوقف لا تصح، وتصرف غلة الوقف على متصل الانتهاء الذي هو بعد الجهة الأولى
	
	مثال: لو قال رجل هذا البيت وقف على نفسي، ثم بعدي على الفقراء، هذه الصيغة عند الفقهاء أنه منقطع الابتداء متصل الانتهاء.
مثال2: لو قال هذا الوقف وقف على المغنيين ثم بعد ذلك على المساكين، فنلغي الجزء الأول لأنه منقطع لا يصح الوقف عليه وينتقل مباشرة إلى متصل الانتهاء وهم المساكين.

	مسألة: الاستثناء في الوقف
	إن أوقف العين على غيره واستثنى كل الغلة أو بعضها أو الأكل منه مدة حياته أو مدة معلومة صح الوقف والشرط
	فعل عمر ( حيث شرط أن يأكل الوالي من الأعيان التي أوقفها وكان هو الوالي عليها في حياته، فاقتضى ذلك أن يأكل منها، ولم يوقفها على نفسه
	هنا لم يقف على النفس، لكنه استثنى المنفعة مدة معينة فجاز ذلك.

	من أراد أن يوقف على شخص لا على الجهة العامة، ماذا يشترط للوقف؟
	 أن يكون على معين، يملك ملك ثابتًا 
	
	لابد أن يكون الشخص ممن يملك، ويكون على معين، ليس على مبهم.

	الشخص المعين في الوقف هل يملك العين أم المنفعة؟
	خلاف، والصحيح أنه يملك المنفعة
	
	

	هل يصح الوقف على مجهول؟
	لا يصح الوقف على مجهول، كأن يقول: على رجل ولم يحدده. ولا على مسجد دون تحديده، ولا على عبد لأنه لا يملك، ولا على مكاتب لأن ملكه غير مستقل
	
	وكذلك على مَلك، لا يصح. ولا على جني، ولا على ميت، ولا حيوان، ولا على حمل، ولا على من سيولد، فلا يصح أصالةً ويصح تبع. فيوقف عليه وعلى من يولد له. ويدخل الحمل والمعدوم تبعًا.

	هل يصح الوقف مؤقتًا؟
	لا يصح الوقف مؤقتًا، ولا معلقًا، إلا بموت، وهذا الشرط يتعلق بصيغة الوقف، وهو أن يكون ناجزًا 
	
	

	مسألة: ما حكم تأبيد الوقف؟
	خلاف:

1- بعض أهل العلم أجاز التوقيت.
	
	

	
	2- الراجح أنه لا يصح التوقيت
	
	إذا وقت بوقت فيكون صدقة ولا نسميه وقف

	ما حكم تعليق الوقف؟
	محل خلاف قوي بين أهل العلم:

1. أكثر جماهير أهل العلم يمنعون التعليق
	
	

	
	2. بعض أهل العلم أجازوا تعليق العقود عمومًا، ومنها تعليق الوقف. وهذا قول قوي
	
	

	
	3. المؤلف استثنى تعليق الوقف بالموت وقال: هذا يصح ويكون حكمه حكم الوصية
	
	

	لو اشترط الواقف شرط مخالف كأن يقول: هذا وقف ولي الحق أن أبيعه متى شئت؟
	هذا لا يصح، لأنه ينافي مقتضى الوقف. ومقتضاه أن يكون دائمًا، فلا يهب ولا يرجع فيه.
	
	فإذا قاله بطل الشرط. وبعضهم صحح الوقف وأبطل الشرط

	هل يشترط  قبول الجهة الموقوف عليها؟
	لا يشترط القبول من الجهة الموقوف عليها، سواء كانت جهة عامة أو خاصة.
	
	

	هل يخرج الوقف من يد الواقف؟
	لا يشترط أن يخرج الوقف عن يده، يمكن أن يوقفه ويكون تحت يده.
	حديث قصة وقف عمر ( حيث لم يخرجه عن يده وكان هو الوالي عليه في حياته
	

	إن أوقف شخص وقفًا على عبده ثم المساكين؟
	الوقف على العبد لا يصح، لأنه لا يملك. والمساكين جهة عامة جهة بر ويصح الوقف عليها، ولهذا ينصرف الوقف إلى المساكين
	
	هذا منقطع الابتداء متصل الانتهاء وكذلك لو أوقف على المغنين ثم على المساكين فمباشرة يصرف على المساكين.

	لو قال هذا وقف ولم يعين جهة، فما الحكم؟ 
	صح الوقف وإن لم يحدد مصرفه، وقال بعضهم:

1- يصرف على أولاده. على حسب ترتيب ميراثهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم الورثة
	قال النبي (: (صدقتك على ذي رحمك، صدقة وصلة)

وقوله: (وإنك إن تذر ورثتك أغنياء ، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)
	لأن الوقف مصرفه على البر، وأقاربه أولى الناس ببره.

	
	2- قال بعضهم: يصرف على الفقراء
	
	إن لم يكن له ورثة

	
	
	
	

	إن أوقف على جهة تنقطع كأولاده، ثم مات أولاده، ولم يخلفوا، ولم يذكر مآلاً، ماذا يُعمل في الوقف؟
	صح الوقف، ويصرف على الفقراء.
	
	

	إذا اشترط الواقف شرطًا بأن حدد مصرفًا، فما الحكم؟
	نتقيد بما أوقف، وننظر في نصوص الواقف وما تحتمله الألفاظ والعرف الجاري في استخدام الألفاظ
	عمر ( وقف وقفًا وشرط فيه شروطًا وأقر النبي ( 
	لو لم يكن ذلك جائزًا لمنعه أو لم يقره النبي (، فإذا قلنا لا يجب العمل بشرط الواقف، إذن ما الفائدة من هذه الشروط، وعليك أيها الناظر للوقف أن تتصرف على ما ترى.

	هل كل ما  يشترطه الواقف يجب العمل به؟
	لا، هناك شروط لا يجوز العمل به ، ما خالف الكتاب والسنة وإجماع. أو خالف قاعدة شرعية معتبرة مستندة على الكتاب والسنة.
	عمر ( وقف وقفًا وشرط فيه شروطًا وأقر النبي ( 
	مثل أن يشترط الوقف على أهل الفن، أو أن يوزع خمرًا على الفقراء، أو يصرف على الكنائس.

	ما الذي يجب العمل فيه بشرط الواقف ؟
	في جمع وتقديم وتأخير وضد ذلك، بأن يقف على أولاده وعلى أولاد أولاده ونسله وعقبه. 

وأما قوله: (ضد ذلك) : بأن يقف على ولده زيد ثم أولاده، فضد التقديم التأخير.
	
	فإن قال: وقفت هذا على نسلي وعلى عقبي وعلى أولادي وأولادهم أو ذريتهم فإنه يشملهم، وإن قدم الواقف شخص على شخص، أو جهة على جهة، أو اشترط تقديم ألأفقه أو الأدين أو المريض فله ذلك

	مسألة: الوقف على الأولاد وتخصيص البعض دون البعض
	لا يجوز الميل في الوقف ولا الجور، ولا يجوز أن يقصد بالوقف حرمان بعض الورثة على حساب الآخرين، بل يجب العدل وفق القسمة الإلهية للذكر مثل حظ الأنثيين.
	
	إلا إذا وجد ما يقتضي التقديم أو التفضيل كمريض يحتاج إلى علاج، أو طالب علم يحتاج إلى كتب وغيرها. فهذا شيء مقبول، وكذلك لو خصصه لمن يتصف من أولاده بالحاجة أو الفقر أو غيره.

	الحلقة السابعة والعشرون

	مسألة: عبارة "نص الواقف كنص الشارع" أو "شرط الواقف كنص الشارع" هل هي على إطلاقها؟
	ليست على إطلاقها، وذلك من جهتين:

1- يجب العمل بشرط الواقف كما يجب العمل بنص الشارع إذا كان الشرط لا يخالف الشرع.
	
	

	
	2- أن ينظر إلى ألفاظ الواقفين فيما تقتضيه ألفاظهم من عموم وخصوص وجمع وإفراد وتقديم وتأخير، كما تراعى نصوص الشارع في ذلك.
	
	وهذا معنى قولهم: "نص الواقف كنص الشارع" قال شيخ الإسلام: يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل بما يخالف الكتاب والسنة

	صور من الألفاظ المقتضية للاشتراك في صيغ الواقفين 
	هذا تقسيم استقرائي بالنظر إلى صيغ الاشتراك في الوقف، وهي 6 صور:
	
	

	
	صورة1- الصيغة اللفظية التي تقتضي الاشتراك في الوقف مع تحديد أنصباء الموقوف عليهم في الشيء الموقوف فردًا أو جماعة. وهي على 3 صيغ:
	
	

	
	1. صيغة إفراد: كأن يقول الواقف: وقفت هذه العمارة يصرف ريعها لزيد نصف، ولعمر ثلث، ولبكر السدس
	
	يجب العمل بمقتضى هذا الشرط

	
	2. صيغة ما يصرف على الجهات: يقول: وقفت هذه العمارة  يصرف ريعها للمساجد النصف، وللمدارس الربع، وللفقراء الربع.
	
	يجب العمل بمقتضى هذا الشرط

	
	3. صيغة : يقول: وقفت هذا على أولادي أو أولاد زيد على أن للذكر مثل حظ الانثيين. هنا وضح طريقة القسمة
	
	وكذلك لو قال: وقفت هذا المعرض على المسجد الفلاني وإمامه ومؤذنه. المسجد النص والمؤذن الربع والمؤذن الربع. فيجب العمل بشرطه.

	
	صورة2- الصيغة اللفظية المقتضية للإشراك بحرف أو لفظ أو عبارة تقتضي التسوية بين الموقوف عليهم دون ترتيب، ومنها:
	
	

	
	كالإشراك بينهم بحرف العطف، كأن يقول: وقفت هذه الأرض على زيد وعمرو وبكر. أو على أولادي والمساكين.
	
	كل هذا يقتضي المساواة، وكذلك لو قال: على أولادي وأولادهم. فيشترك الأولاد وأولادهم في غلة الموقوف بالسوية فلا يفضل البطن الأول على الثاني.

	
	صورة 3- الصيغة المقتضية للإشراك بين الموقوف عليهم مع الترتيب (يأتي بعبارة تقتضي الترتيب) 
	
	

	
	1- كأن يقول: وقفت الأرض على أولادي ثم أولادهم. أو وقفت الأرض على طلاب العلم ثم المساكين
	
	فلا يستحق أولاد الأولاد إلا بعض انقراض الأولاد وهكذا

	
	2- لو قال: وقفت الأرض على زيد وعمر وبكر على أن يبدأ بزيد فإن مات فعمرو فإن مات فبكر
	
	فهذي عبارة تقتضي الترتيب

	
	صورة 4- الصيغة المقتضية للإشراك في الوقف فيما يفيد التخصيص بذكر وصف مخصص للبعض:مثل:
	
	

	
	1- هذا التخصيص يكون بالصفة: كأن يقول: أوقفت هذا العقار على أولادي الفقهاء، أو على المحتاج من أولادي، أو على من لم تتزوج من بناتي
	
	هذه الصيغة تقتضي الاشتراك فيمن يتصف بالصفة المذكورة دون غيرهم. ولا يستحق من لم يتصف بها.

	
	2- يكون التخصيص بالاستثناء: كأن يقول: وقفت على أولادي إلا بكرًا 
	
	يعمل بمقتضى هذا التخصيص

	
	3- يكون التخصيص بعطف البيان: كأن يقول وقفت على صديقي أبي عبد الله محمد 
	
	

	
	صورة 5 -  الصور المقتضية للاشتراك في الموقوف دون تخصيص . مثل:
	
	

	
	كأن يقول: وقت هذا العقار على الفقراء أو على المساكين أو على طلاب العلم
	
	مقتضى هذه الصيغة التشريك دون تخصيص، فإن كان يمكن استيعاب الجماعة وجب استيعابهم. وإن لم يمكن الاستيعاب اجتهد الناظر بتقديم الأحوج 

	
	صورة 6- الصيغة التي تقتضي الاشتراك بين الموقوف عليهم مع تقديم بعضهم أو تأخيرهم ،مثل:
	
	

	
	- كأن يقول: وقفت العقار على زيد وبكر وعمرو، ويقدم زيد فإن فضل شيء فيقدم بكر ثم عمرو.
	
	أو يقول: وقفت على أبناء فلان يقدم الأعلم أو الأصلح.

	
	- كأن يقول: وقفت هذه الدار على أبنائي يعطون من غلتها وما فضل فللفقراء 
	
	

	الحلقة الثامنة والعشرون

	مسألة: لفظ الولد والأولاد، ماذا تقتضي هذه الصيغة؟
	- الولد يشمل الذكر والأنثى لا خلاف بين الفقهاء في ذلك
	قال تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)
	

	
	- يشمل طبقة الأولاد الصلب، ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك
	
	

	
	- خلاف بين العلماء في الوقف على الأولاد، هل يقتضي التسوية أو يقتضي للذكر مثل حظ الأنثيين
	
	

	
	-  خلاف بين الفقهاء في لفظ الولد والأولاد هل تتناول الصيغة من لم يولد بعد الوقف، أي ليس موجودًا 
	
	

	مسألة: هل يدخل في الوقف من يولد بعد ذلك من الأولاد؟
	خلاف على قولين:

1- مذهب الحنفية وقول عند الحنابلة: يتناول جميع الأولاد ما كان موجودًا حال الوقف ومن يولد بعده. 
	استدلوا بأن الصيغة جاءت بصيغة المفرد المضاف، والمفرد المضاف يعم كل ولد موجود أو سيولد.
	

	
	2- مذهب بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة: أنها تتناول الموجودين فقط
	استدلوا بأن العبرة بوقت صدور الصيغة فتشمل الموجودين
	ولكن يرد عليهم بأن العبرة بما يقتضيه اللفظ، واللفظ يشمل كل ولد

	هل يتناول لفظ الولد والأولاد بالوقف الطبقة الثانية؟

أم هو خاص بأولاد الصلب المباشرين؟
	 خلاف على ثلاثة أقوال:

قول1- المشهور من مذهب المالكية والحنابلة وقول عند الشافعية وهو القول الراجح: يتناول أولاد الصلب وأولاد الأبناء دون أولاد البنات
	
	استدلوا بأن أولاد الأبناء ينسبون إلى الواقف، وهم داخلون في مسمى الولد، دون أولاد البنات لأنهم ينسبون إلى آبائهم

	
	قول2- مذهب الحنفية، وقول عند المالكية، والأصح عند الشافعية: اللفظ يتناول الطبقة الأولى فقط
	استدلوا بأن الواقف اقتصر على طبقة واحدة فلا يتناول غيرها
	يجاب عليهم: بأن اقتصارهم على لفظ الولد لا يعني اقتضاء اللفظ للطبقة الأولى فقط، بدليل استعمال ذلك في عرف الناس، فالولد يشمل المباشر وولد الولد

	
	قول3-  قول عند المالكية والحنابلة: يتناول الأولاد وأولاد الأولاد من الذكور والإناث، فيدخل فيهم أولاد البنات
	
	

	هل هناك فرق فيما يقتضيه لفظ "الأولاد" بالجمع، ولفظ المفرد "الولد"؟
	1. جمهور الفقهاء على عدم التفريق بين لفظ المفرد "الولد" ولفظ "الأولاد" بالجمع.
	
	

	
	2. بعض الحنفية فرق: فجعل المفرد يتناول الطبقة الأولى، ولفظ الجمع يتناول الطبقة الثانية.
	
	الطبقة الأولى: أبناء الصلب.

الطبقة الثانية: الأولاد وأولاد الأبناء.

	مسألة: اقتضاء التفضيل أو التسوية في لفظ الولد أو الأولاد؟
	إذا نص الواقف على التفضيل أو التسوية فلا إشكال، ولكن بقيد أنه لا يجوز التفضيل بدون مبرر، احتيالاً على قسمة الله تعالى في الميراث.
	
	

	مسألة: دخول أولاد البنات في لفظ الأولاد؟
	مسألة يكثر فيها الخلاف:

1- إذا نص الواحد على دخول أبناء البنات، فإنهم يدخلون.
	
	

	
	2- إذا نص الواقف على عدم دخول أبناء البنات، فإنهم لا يدخلون
	
	

	
	3- إذا أطلق: وقال: على أولادي. هنا اختلف الفقهاء:

قول1- مذهب المالكية ومشهور الحنابلة وقول عند الحنفية: أنهم لا يدخلون وهو القول الراجح
	استدلوا بالإجماع على أم أولاد البنات لا ميراث لهم.
	ولأن الولد في الحقيقة الشرعية لا يقع إلا على من يرجع نسبه إلى الشخص من ولد الأبناء.

	
	قول2- قول عند المالكية والشافعية والحنابلة: أنهم يدخلون .
وهذا قول مرجوح وما استدل به أصحاب هذا القول يحمل على المجاز
	(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ)
	

	
	
	حديث النبي ( عن الحسن (: (إن ابني هذا سيدا)
	وقول النبي ( حيث سماه ابنًا وهو ابن ابنته

	
	
	قالوا: بنت البنت محرمة بالإجماع، مما يدل على دخول بنات البنات
	

	مسألة: أن يقول: وقفت على أولادي، وأولاد أولادي، ماذا تقتضي هذه الصيغة؟
	خلاف بين الفقهاء:

1-رأي الأكثر:  القائلين بدخول أولاد البنات
	
	إذا قال: وقفت على أولادي. دخلت البنات في الكلمة الأولى قطعًا. وإذا أضاف وأولاد أولادي كان المعنى: أولاد أولادي من الأبناء والبنات

	
	2- القائلين: بعدم دخول أولاد البنات
	
	

	مسألة: تتعلق بالترتيب أو التسوية؟
	1. إذا جاء لفظ الولد وولد الولد، فإنهم يستحقون الانتفاع بالوقف بالتساوي
	
	

	
	2. إذا نص على الترتيب كقوله: الأقرب فالأقرب، أو الأعلى فالأعلى، أو أولادي ثم أولادهم، فهذا يقتضي الترتيب
	
	هذا يكاد يكون اتفاق بين الفقهاء، ووجه ذلك أن الوقف ثبت بقول الواقف، فيعمل بما تدل عليه صيغته

	مسألة: لفظ "العقب" من يدخل فيه؟
	1- الأولاد وأولاد الأبناء مهما نزلوا بلا خلاف.
	
	

	
	2- الأولاد الذي هم الذكور والإناث من أولاد الصلب المباشرين بلا خلاف
	
	

	
	3- أولاد الأبناء الذكور وإن نزلوا
	
	

	
	4- أولاد البنات محل خلاف، على قولين:

قول1- مذهب المالكية والحنابلة وقول عند الشافعية: أنهم لا يدخلون وهو الراجح لتأيده بالعرف المقتضي أن عقب الإنسان من ينسب إليه 
	
	استدلوا بأن نسل الرجل وعقبه هو من ينتسب إليه من فروعه، وأن ما ينسب إليه أولاده وأولاد أبنائه دون أولاد بناته 

	
	قول2- مذهب الشافعية، وقول عند المالكية: أنهم يدخلون
	(وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ)
	استدلوا بأن لفظ العقب والنسل بمعنى الذرية، والذرية يدخل فيها أولاد البنات

	مسألة: لفظ الذرية؟
	خلاف بين الفقهاء:

1) مذهب الحنفية والمالكية والشافعية: يدخل فيه أولاد البنات. وهو القول الراجح
	(وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ)
	

	
	2)مذهب الحنابلة و قول عند المالكية: أن أولاد البنات لا يدخلون
	لفظ الذرية يشمل من ينتسب إليه
	يجاب على ذلك: بأن لفظ الذرية أعم ممن ينتسب إليه 

	مسألة: لفظ النسل ماذا يقتضي؟
	خلاف عند العلماء:

1- مذهب الحنفية والشافعية، وقول عند المالكية والحنابلة: لفظ النسل يصدق على أولاد البنات، وهو الراجح
	
	

	
	2- مذهب المالكية والحنابلة: أنه لا يشملهم. فلا يستحقون من الوقف شيئًا.
	نسل الرجل ممن ينتسب إليه، وهم: أولاده وأولاد أبنائه وإن نزلوا
	

	مسألة: لفظ القرابة، فلو قال: وقفت على قرابتي، فمن يدخل في هذا الوقف؟
	خلاف على أربعة أقوال:

1) لفظ القرابة: يشمل كل قرابة من الفروع. من جهة أبيه ومن جهة أمه
	
	

	
	2) مذهب الحنابلة: يشمل أولاده، وأباه وأولاده، وجده وأولاده، وجد أبيه وأولاده. يعني أربع طبقات ولا يشمل قرابة الأم، ولا من هو أعلى من ذلك
	
	

	
	3) يشمل كل قرابته من جهة أبيه وأمه إلا والديه وأولاده 
	
	لأن القريب هو من بينه وبيه واسطة

	
	4) مذهب أبو حنيفة: يشمل ذا الرحم المحرم منه فقط
	
	

	وصايا تتعلق بالوقف:
	1- يعتنى عناية فائقة باختيار الألفظ الصريحة الواضحة
	
	

	
	2- ينص الواقف على من يدخل ومن يريد اخراجه
	
	

	
	3- يحرص أن تكون صيغته متوافقه مع الشريعة ولا يكون فيها جور
	
	

	
	4- يحرص على بيان مصارف الوقف
	
	

	
	5- إذا خشي الواقف الخلاف على ألفاظه فيما بعد، فيعتني باللفظ الذي لا يكون موضع خلاف
	
	ويحرص أن يجعل مصرفًا عامًا.

	
	6- يحرص أن يكون الناظر أمينًا 
	
	

	الحلقة التاسعة والعشرون

	صور وجوه الانتفاع بالوقف المشترك 
	1. أن يكون الموقوف عليه أعداد معينين:

إن أمكن انتفاعهم جميعًا فيشتركون. وإن لم يمكن انتفاعهم فينتفعون بالموقوف عن طريق المهايئة
	
	المهايئة: كما لو كان الموقوف دارًا، فيسكنها كل واحد منهم سنة مثلاً، أو يتفقون أن يؤجر العقار وتقسم الأجرة بينهم.

	
	2. أن يكون الموقوف عليهم غير محصورين:

 كالفقراء، أو طلاب العلم، فيجتهد ناظر الوقف في تقديم الأحوج فالأحوج بالانتفاع بالعين الموقوفة
	
	

	
	3. أن يكون عدد الموقوف عليهم أكثر من الأعيان الموقوفة، فهناك طريقتان:

الأولى: أن ينتفع الموقوف عليهم بالمهايئة بالزمان أو بالأعيان
	
	

	
	الثانية: أن تؤجر هذه الأعيان وتوزع الأجرة عليهم على حسب شرط الواقف
	
	وهذه الطريقة أوثق من غيرها، وأبعد من حدوث النزاع والخلاف

	تطبيق على عبارات المؤلف:
	
	
	

	1- "لو قال: على ولد ولده وذريته لصلبه أو عقبه أو نسله "
	يدخل ولد البنين إن وجدوا حالة الوقف، دون ولد البنات إلا بنص. أو قرينة
	
	

	2- "والعطف بثمَّ للترتيب"
	فلا يستحق البطن الثاني شيئًا حتى ينقرض الأول، إلا أن يقول: "من مات عن ولد فنصيبه لولده"
	
	

	3- "والعطف بالواو للتشريك"
	يعني دون ترتيب
	
	

	4- "لو قال على بنيه أو على بني فلان"
	اختص بالذكور لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة
	{أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ }
	عكس الولد فهو يشمل الذكر والأنثى. فالبنت خاص بالنساء. والابن خاص بالذكر والولد مشترك

	5- "إلا أن يكونوا قبيلة كبني هاشم وبني تميم"
	المقصود العموم، كل من ينتسب إلى هذه القبيلة، ذكرًا كان أو أنثى
	
	فيدخل النساء لأن اسم القبيلة يشملهم، دون أولاد الإناث لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها. إنما إلى قبائلهم

	6- "إذا وقف على قرابته أو قرابة زيد وأهل بيته وقومه ونسبائه"
	يشمل الذكر والأنثى من أولاده، وأولاد أبيه، وأولاد جده، وأولاد جد أبيه فقط. هذا على المذهب. والمسألة فيها خلاف. ويستوي في ذلك الكبير والفقير، والقريب والبعيد، والغني والفقير لشمول اللفظ لهم، ولا يدخل فيهم من يخالف دين الواقف
	لأن النبي ( لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى
	سهم ذوي القربى المذكور في الآية خصه النبي ( الذين هم أولاد أبيه، وأولاد جده، وأولاد جد أبيه. ولم يعطي من سهم ذوي القربى قرابة أمه وهم بني زهرة

	7-" وإن وقف على ذوي رحمه"
	يشمل كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات، لأن الرحم يشملهم
	
	

	8- "إذا وقف على الموالي"  
	يتناول المولى من فوق وأسفل.
	
	فإن كان له موالي من فوق أعتقهم، أو موالي من أسفل أعتقهم، فيدخلون في ذلك.

	9- "إن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو تقتضي حرمانهن" 
	عمل بها لأن دلالتها كدلالة اللفظ
	
	تنبيه: لا يجوز حرمان الإناث الوارثات إذا كانوا بناته أو بنات أبنائه، إن كان المقصود الحرمان  

	10- "إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم"
	حالتين:

1- أن يمكن حصرهم: وجب تعميمهم والتساوي بينهم 
	
	لأن اللفظ يقتضي ذلك، وقد أمكن الوفاء به. فوجب العمل به

	
	2- أن يكونوا غير محصورين: إن اقتضت صيغة الواقف التشريك المطلق فسيصبحون فيما بعد غير محصورين، فوجب تعميم من أمكن منهم والتسوية بينهم
	
	أما إن قال: الفقراء والمساكين فلا يجب التعميم لأنه غير ممكن ويجوز التفضيل فإذا جاز حرمان البعض جاز التفضيل

	11- "وإن وقف مدرسه أو رباط على طائفة"
	اختصت بهم 
	
	كأن يوقف على أهل بلد أو مذهب أو من يتصف بوصف كالفقراء 

	12- "إن عين إمامًا "
	فإنه يتعين
	
	إن بنى مسجدًا وقال: الإمام فلان وكان صالحًا للإمامة فإنه يتعين

	13- "والوصية في ذلك كالوقف"
	ألفاظ الوقف مثل ألفاظ الوصية
	
	ينظر إلى ألفاظ الموصي كما ينظر إلى ألفاظ الواقف في وجوب العمل وما يتعلق باللفظ من جمع أو أفراد أو تقديم أو تأخير

	مسألة: حكم عقد الوقف من حيث اللزوم أو الجواز
	قول جماهير أهل العلم: أن الوقف عقد لازم بمجرد القول، فلا يجوز للواقف أن يرجع عنه
	
	

	مسألة: هل لابد من حكم الحاكم، أم أنه يلزم بمجرد القول
	الصحيح ما عليه عامة أهل العلم، أن الوقف يلزم بمجرد القول
	قول النبي (: (لا يباع أصلها ولا يورث) في قصة وقف عمر (
	العمل على هذا الحديث عند أهل العلم يعني لزوم الوقف بمجرد القول 

	مسألة: هل يجوز فسخ الوقف أو الرجوع عنه؟
	لا يجوز فسخه أو الرجوع لأنه عقد لازم مؤبد
	
	

	مسألة: هل يباع أو يناقل به؟
	لا يباع ولا يناقل به إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، كدار انهدمت ولا يمكن عمارتها، فيباع أو يناقل به
	روي أن عمر ( كتب إلى سعد ( لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة نقب: "أن انقل المسجد الذي بالتمّارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصلي"
	وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه، فكان كالإجماع

	مسالة: هل يصح بيع الوقف أو استبداله؟
	هذه المسالة يحتاج إليها كثيرًا فالأحوال ورغبات الناس تختلف حسب الزمان والمكان، فتتغير رغبة الناس في العقار، وتتغير أجرته كذلك، فقد يزيد وقد ينقص، والحكم لا يخلو من 3 حالات:
	
	

	
	1- أن يكون الوقف مرغوبًا ولا مصلحة ظاهرة في استبداله، فإنه لا يجوز استبداله ولا بيعه
	لحديث النبي (: (لا يباع ولا يوهب ولا يورث)
	وهذه هي فائدة الوقف أن يحبس فلا يباع، وليس هناك مبرر للبيع

	
	2- إذا أصبحت أجرته زهيدة أو ضعيفة، خلاف على قولين:

قول1-  قول أكثر الفقهاء: أنه لا يستبدل ولا يباع.

قول2- قول شيخ الإسلام: أنه يستبدل لما فيه من المصلحة للواقف بزيادة الأجر في كثرة المستفيدين


	
	

	
	3- إذا تعطلت المنفعة بالكلية، كما لو أنهدم البناء، خلاف بين العلماء على قولين:

قول1- وهو الراجح وعليه أكثر الفقهاء: يباع ويستبدل لما فيه منفعة

قول2- لا يباع الوقف مطلقًا سواء تعطلت المنفعة أم لا
	
	

	الحلقة الثلاثون

	إذا بيع الوقف، كيف يصرف ثمنه؟
	1- يصرف ثمنه في مثله (وقف من جنسه)
	
	لأنه أقرب إلى غرض الواقف

	
	2- إن تعذر مثله، ففي بعض مثله، فلو كان الوقف فرسًا حبيس ثم تعطلت منفعته، فيباع وإن لم يكفي المال لشراء فرس آخر، جُعل في كل ما أعد للجهاد.
	
	ويصير وقفًا بمجرد الشراء، ولا يحتاج إلى صيغة وقف جديدة، فهذا العوض أثر الوقف الأول

	مسألة: لو أن الوقف مسجد، ولم ينتفع به في موضعه، وكان فيه أثاث؟
	تباع ويجعل الثمن في مسجد آخر، فإن هدم المسجد وكان هناك أثاث صالح، جاز صرفه في مسجد آخر.
	شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة على الفقراء. روى الخلال أن عائشة ( أمرته بذلك. وهذه قضية منتشرة ولم تنكر فكان إجماع
	ويجوز بيع بعض أثاثه وأدواته وصرفه في عمارته، وما فضل عن حاجة المسجد جاز صرفه في مسجد آخر، لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له، أو على فقراء المسلمين حسب ما يرى الناظر

	ما معنى قول المؤلف: "وفضل موقوف على معين، استحقاقه مقدر يتعين ارصاده"
	إذا وقف شخص عقار وكانت غلته عشرة ألاف، فقال الواقف: "يصرف هذا المبلغ المقدر على زيد" ثم زادت الأجرة في السنة الثانية أو الثالثة إلى عشرين ألف، فكيف تصرف الزيادة؟ قولان في المسألة:


	
	قوله:"وفضل" أي ما زاد في غلة الوقف، وقوله: "على معين" أي زيد مثلاً، وقوله: " استحقاقه مقدر" هو العشرة ألاف، وقوله: " يتعين ارصاده" يعني يتعين حفظه ورصده له في المستقبل، فإذا نقصت الأجرة فيعطى بمقدار ما يكمل المقدر وهو العشرة

	
	1- يعطى مقدار ما حدد وما زاد يحفظ له في المستقبل، فإذا نقصت الأجرة سنة ما عن المقدار أعطي بمقدر ما يكمل المقدر وهو العشرة
	
	

	
	2- يستحق الغلة كاملة لأن الواقف قصد أن توقف هذه الغلة، فلما زادت فذلك فضل الله، فتعطى إياه كاملة
	
	

	ما معنى قول المؤلف: "ونصّ في من وقف على قنطرة فانحرف الماء، يُرصد له لعله يرجع"
	أي: لو أوقف على جسر يمر من تحته ماء لإصلاح الجسر وترميمه، فانقطع الماء, وأصبحت القنطرة محدودة الفائدة، فيرصد الوقف الذي جعل على القنطرة ربما يرجع الماء يومًا من الأيام.
	
	

	لو وقف على ثغر من الثغور واختل الثغر أو نقل، ما الحكم؟
	يصرف ما أوقفه على ثغر آخر مثله
	
	وعلى قياسه مسجد فإذا وقف على مسجد واختل المسجد فإنه يصرف ما وقفه على مسجد آخر، ويحرص أن يكون قريبًا من المنطقة التي يكون فيها المسجد الأول

	هل يجوز للناظر أن يغرس شجرًا أو يحفر بئرًا أو يبني بناءً في الوقف من مال الواقف أو من ماله؟
	لا يجوز ويكون تابعًا للوقف، ليس له، وليس من حقه أخذه، لأنه إذا غرس يكون تابع للمسجد. وكذلك لو غرس غير الناظر، فإنه يكون للوقف بنيته
	
	

	مسألة: الفروق بين الوقف والوصية:
	
	

	يتفقان:

1-  أن كل منهما قربة وطاعة
	
	

	2- في بعض الأحكام فيما يتعلق بوجوب العمل بـ "لفظ الموصي" . وفيما يتعلق بالنظر في ألفاظ الموصي.
	
	وكذلك فيما يتعلق بما تقتضيه هذه الألفاظ وأشياء أخرى.

	الاختلافات:
	
	

	الوقف
	الوصية
	
	

	موضوع الوقف خاص بالمال فقط
	الوصية موضوعها يشمل المال، ويشمل النظر بعد موت الموصي على غير الراشدين من الأولاد، ففيه وصية بالمال، وفيه وصية إلى أن يجعل وصي على أولاده
	
	

	أن الوقف لا يصح إلا في عين يُنتفع بها مع بقاء عينها، لأن الوقف يُقصد على الدوام
	أما موضوع الوصية فبابه أوسع، لأنه لا يُقصد على الدوام
	
	

	أن الوقف عقد لازم بمجرده، وعقد لازم لا يجوز الرجوع فيه ولا يجوز فسخه. وهذا هو رأي عامة أهل العلم ولم يخالف في ذلك إلا الإمام أبي حنيفة في بعض المسائل
	الوصية ليست لازمه، لا تلزم إلا إذا مات الموصي ولا تلزم إلا بالموت.
	
	

	لا يصح تعليق الوقف إلا بالموت، كما سبق أنه لا يصح معلقًا، ولا مشروطًا فيه خيار، ولا مؤقتًا بزمن لأنه يقصد للدوام، ويلزم بمجرد القول
	الوصية يصح تعليقها، وتصح مطلقة ومعلقة أيضًا
	
	

	الوقف يجوز للورثة، أو بعضهم بوصف معتبر كصاحب الحاجة، كمن لم تتزوج من النساء من بناته، كالفقير، كطالب العلم كالمريض، كمن يريد الزواج وما أشبه ذلك، أما بدون مبرر أو حاجة فلا يجوز
	أما الوصية فلا تصح للورثة مطلقًا (لا وصية لوارث) إلا إذا أجاز الورثة الباقون ذلك
	
	

	الوقف يجوز بجميع المال
	بخلاف الوصية فإنها مقيدة بالثلث، إلا إذا أجاز ذلك جميع الورثة
	
	

	الحلقة الحادية والثلاثون

	ما المقصود بالولاية على الوقف؟
	يراد بها السلطة الشرعية التي تخول لمن ثبتت له وضع اليد عليه وإدارة شؤونه بعمارته وصرف غلته على جهة الوقف أو مصارفه أو مستحقيه
	
	يسمى صاحب الولاية عند الفقهاء متولي الوقف، أو ناظر الوقف وهي الأشهر، أو قيم الوقف.

	ما هي شروط ناظر الوقف؟
	البلوغ – العقل – القوة – القدرة
	
	

	
	الكفاية – العدالة - الأمانة
	
	الكفاية: عنده قدرة وكفئ، ثم عدل وأمين، وهذه الثلاث هي أهم الشروط

	ما هي أقسام الولاية (النظارة) على الوقف؟
	قسمان:

1- النظارة العامة: هي نظارة الإمام أو ولايته أو من ينيبه في النظر على الأوقاف التي ليس عليها نظارة خاصة
	
	فالنظارة على المساجد والجهات العامة مسؤولية النظارة العامة، وقد يرى الإمام المصلحة في توزيع النظارة على الأوقاف العامة على حسب اختلافها، فيعين على كل وقف جهة 

	
	2- النظارة الخاصة: هي نظارة للشخص الذي عينه الواقف، وقد يكون الناظر شخص، وقد يكون لجنة، أو هيئة أو مجلس يعينها الواقف لإدارة شؤون وقفه، عمارة وتحصيلاً وتوزيعًا 
	
	

	مسألة: إذا عين الواقف شخصًا ثم مات، فمن يتولى إدارة الوقف؟
	* الفقهاء يقولون: إذا كان الوقف معين، فيكون النظر للمعين.
	
	

	
	* إذا لم يكن معين بأن كان الوقف على جهة عامة فيكون النظر للإمام
	
	

	
	* كل الأوقاف التي ليس لها ناظر، أو مات ناظرها ولم يعين بعده من قبل الواقف ناظر فتنتقل إدارتها إلى الإمام أو من ينيب
	
	

	مسألة: لو عين الواقف ناظرًا على وقفه، فهل يحق للإمام عزله؟
	ليس للإمام أن يستبعده عن النظارة على الوقف إلا إذا اختل به شرط من شروط الناظر
	
	كأن يصبح غير عدل أو غير أمين أو غير قادر وكفئ، فبالتالي يضم إليه شخص أمين ليعينه على إدارة الوقف، وإن رأى الإمام أن يرفع يده ويعين بدله فله ذلك

	وقف الأوراق النقدية 
	المقصود بالنقود: الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب، وكلاهما من معدن. 
	
	أما الآن فالعملات الموجودة هي نقود ورقية، لكل دولة عملة مستقلة، وبالتالي تصبح عملتها جنس مستقل، وهذا يحتاج إليه في قضايا الربا والزكاة وغيرها

	ما حكم وقف العملة الورقية؟
	خلاف على أربعة أقوال في حكم وقف النقود المعدنية، ويطبق عليها النقد الورقي:

قول1- لا يجوز وقفها

قول2- يكره وقفها

قول3- يصح وقفها إذا جرى لوقفها تعامل الناس.
	
	أوجه الترجيح:
1- أن العملة الورقية حلت محل العملة المعدنية في الثمنية، ونابت عنها وأصبحت تقيم بها الأشياء

2- أن النقود الورقية كالمعدنية من المثليات التي لا تتعين بالتعين فيحل بدلها محلها ويقوم مقامها وعلى هذا يتحقق فيها التأبيد، وينتفي ما تمسك به المانعون من انها تتلف أو تستهلك بالاستعمال
3- أنه يتحقق في وقف النقود مقصود الشارع  بإتاحة وقف مال مستثمر مع بقائه ويصرف ربحه في أعمال البر.

ومصلحة الواقف بحيث يتيسر لكل الناس المساهمة في الوقف فيمن لا يستطيع شراء عقار وتفتح أبواب الإنفاق المستمر.

 ومصلحة الموقوف عليه.

4- أن القول بجواز وقف النقود يفتح الباب أمام أصحاب النقود القليلة لأن يجعلوا لهم أوقافًا 

5- من وجوه الترجيح أن النقد أكثر قابلية من غيره في قيام الوقف المشترك أو الجماعي وهو اليوم أكثر ملائمة من الوقف الفردي وأكثر أهمية لتوفيره من إقامة المشروعات الكبيرة
6- أن الوقف النقدي لغرض استثماره وتوزيع أرباحه على الموقوف عليهم ينشط الحركة الاقتصادية، ويشغل الأفراد، ويسد الحاجات 

	
	قول4- وهو الراجح جواز وقفها، إما:

1- لغرض إقراضها للمحتاج

2- لغرض الاتجار بها وصرف أرباحها على الجهة التي يعينها الواقف
	
	

	اعتراضات ترد على وقف النقود والإجابة عليها
	الاعتراض الأول:

 أن الوقف هو تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة، وهذا لا يوجد في النقود
	
	يجاب عليه:

بأن الأصل الموقوف هو النقود الموقوفة، وهي قائمة ومحبوسة، وبدل القرض الذي يدفعه المقترض يحل محل ما أقرض في البقاء، ولأن النقود مثلية لا تتعين بالتعين، وأما الثمرة فهي المنفعة في القرض من إعانة المحتاج.

	
	الاعتراض الثاني: قالوا: إن نفقة الناظر وعدم تسديد القروض، سبب في نضوب الوقف.

وهذا اعتراض وجيه وقوي.
	
	يجاب عليه:

يمكن تلافي ذلك باستثمار نسبة من النقد بغرض صرف الربح لتغطية النفقات والديون المعدومة.

	مسألة: ما هي أغراض وقف النقود؟
	1. الإقراض الحسن: يكون عندنا صندوق وقفي نقدي، يقرض منه للمحتاجين، ثم يعيد ما استقرضه المقترض إلى صندوق الوقف أو ناظره.
	
	وهذا أمر تدعوا إليه الحاجة، لاسيما في زمن قل فيه المقرضون وأصبح الإقراض بفوائد عن طريق المؤسسات الربوية أو أفراد ولا يخفى فضل القرض الحسن الذي كاد يكون معدومًا بعزوف الناس لسببين:
1- الطمع وحب المال

2- عدم السداد من المقترضين

	
	2. وقف النقود لاستثمارها، وصرف أرباحها على المحتاجين:
	
	وقد تعددت وسائل الاستثمار في هذا الزمان: مضاربة، سلم، استصناع، بيع وشراء

	الحلقة الثانية والثلاثون

	ما هي صور وقف النقود في ما يتعلق في أنماط الوقف؟
	لوقف النقود في ما يتعلق في أنماط وقفها صور عديدة:

1- وقفها على هيئة ودائع في بنوك إسلامية بغرض إقراضها لمن يعينهم الواقف
	
	كمن يوقف مليون في حساب جاري لدى بنك إسلامي لمن يريد الزواج

	
	2- وقفها على هيئة تكوين صناديق وقفية للإقراض الحسن، 
	
	بحيث يدعى إلى الإسهام بالوقف النقدي يوضع في صندوق تكون له إدارة تتولى الإقراض منه لمن يعينهم الواقفون في وثيقة الوقف أو صيغته

	
	3- وقف النقود في محافظ أو صناديق تقوم على فكرة المضاربة
	
	بحيث تستثمر هذه النقود الموقوفة للمضاربة أو غيرها من صور الاستثمار المباح وتوزع الأرباح على جهات الوقف

	مسألة: ما هي صور الوقف النقدي في ما يتعلق في الواقف؟
	للوقف النقدي في ما يتعلق بالواقف صور:

1- الوقف الفردي: يكون الواقف شخصًا
	
	كأن يوقف مبلغًا في (صورة حساب جاري، أو محفظة استثمارية، أو صندوق للإقراض)  ويكون ذلك للإقراض أو الاستثمار أو توزيع الربح 

	
	2- الوقف المشترك: يكون بفتح باب للمساهمة في إيجاد صندوق نقدي ليكون وقفًا للإقراض أو الاستثمار وصرف الأرباح على جهات الوقف
	
	هناك طرق لهذا الوقف النقدي عن طريق إسهام كل شخص بمبلغ معين أو بدعوة الجمهور بالتبرع لهذا الصندوق يبين الغرض من الوقف، هل هو للإقراض أو الاستثمار ويبين مجالات صرفه

	
	3- الدعوة إلى الاكتتاب العام: بحيث يفرض مبلغ نقدي معين للوقف ويوزع على أسهم ويدعى إلى الاكتتاب فيه
	
	بحيث يعرف كل مشترك في هذا الوقف عدد الأسهم التي دفع قيمتها، وبالتالي تعاد إليه أرباحها ليوزعها بنفسه على المصارف التي حددها، وله أن يجعل توزيع الأرباح لمن يعينهم

	مسألة: وقف الأسهم في الشركات
	- النظر في صحة الوقف وتطبيقه على وقف الأسهم في الشركات المساهمة
	
	

	
	- فننظر في الشروط التي تتعلق بالموقوف:
	
	الشروط المتعلقة بما يصح وقفه يكاد يتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة في المشهور عندهم

	
	شرط1- أن يكون ما يراد وقفه عينًا يباح الانتفاع بها في غير حال الضرورة .
	
	يعبر عنه بأنه: ما يصح بيعه ويجوز الانتفاع به في حال السعة والاختيار

	
	1- قول جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة وقول عند المالكية) على اشتراط هذا الشرط، وهو الراجح
	دليلهم أن الوقف شرع للتقرب إلى الله، ولا يكون قربة ما هو معصية
	بناء على هذا الشرط فما كان غير محوز كالطير في الهواء والسمك في الماء وكما لا يباح الانتفاع به في غير حال الضرورة كالخمر وآلات اللهو فلا يصح وقفه

	
	قول 2- خالف الحنفية في هذا الضابط (ما يصح بيعه يجوز وقفه) لأن الذي يصح وقفه عندهم هو العقار، وما ورد النص به، وما جرى به التعامل، ويخرجون أشياء كثيرة
	
	

	
	نطبق على أسهم شركات المساهمة :
	
	وهي تمثل حصص شائعة في شركة معينة ذات ممتلكات معروفة

	
	1- أنها مال متقوم، ويصح بيعها وتداولها
	
	وإن كانت تختلف فيما يتصل بالإباحة، فالشركات القائمة على التعامل بالربا أو الأنشطة المحرمة غير مباحة، فلا تكون أسهمها مباحة

	
	2- يمكن الانتفاع بغلتها مع بقاء عينها 
	
	

	
	3- نشترط في صحة وقف الأسهم أن تكون الشركات مباحة، وأسهمها مباحة 
	
	لأن شركات المساهمة قد تزاول نشاط استثماري مباح في أصله (كالزراعة والصناعة) وقد يكون الاستثمار الزراعي والصناعي محرم في أصله (كزراعة الحشيش، وصناعة الخمور والآلات المحرمة)، فما كان من النوع المباح جاز الاسهام فيه، وما كان محرمًا فلا يجوز

	
	شرط 2- أن يكون ما يراد وقفه عين معينة غير مبهمة ولا موصوف في الذمة 
	
	هذا الشرط متفق عليه في المذاهب الأربعة ولا يعارض وقف الأسهم 

	
	- المساهم باستطاعته أن يوقف جميع أسهمه في الشركة أو عدد منها 
	
	

	
	ولا يرد على هذا أن الأسهم في شركات المساهمة حصص شائعة غير معينة في ممتلكات محددة، لأنه كما قلنا يصح وقف المشاع
	
	وقد بين الفقهاء إذا كان الإنسان يملك جزء مشاع في عين معينة يجوز له أن يوقف هذا الجزء فكذلك الأسهم أجزاء مشاعة في الشركة وبالتالي يجوز وقفها

	
	- كما لا يرد أيضًا ما ذكره الفقهاء أن القسمة تتعين عند وقف المشاع لفرز الوقف عن غيره من أجل التمكن من الانتفاع به
	
	لأن الانتفاع بالأسهم ممكن مع عدم القسمة عن طريق الانتفاع بالأرباح

	
	شرط 3- أن يكون ما يراد وقفه معلوم علمًا ينفي الجهالة 
	
	

	
	هذا الشرط محل اتفاق بين المذاهب الأربعة
	
	

	
	قد يقول الناضر في أسهم شركات المساهمة: أن هذا الشرط غير متحقق، لأن المساهم لا يعلم عن أسهم علمًا تفصيليًا، بل علمًا مجملاً، وهذا كافي كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم
	
	الشركة المساهمة ذات ممتلكات عبارة عن أصول ثابتة، ومتحركة وأثمان وديون، والسهم في الشركة المساهمة حصة شائعة في جميع ممتلكات الشركة، ولكنه يكفي العلم المجمل

	
	شرط 4- أن يكون ما يراد وقفه ملكًا للواقف
	
	

	
	لا خلاف بين الفقهاء في هذا الشرط
	
	

	
	الوقف تصرف يلحق الأعيان الموقوفة، فلابد أن يكون الواقف مالكًا للعين أو للتصرف 
	
	يتحقق هذا الشرط في الأسهم، فالمساهم يملك أسهمه بوثيقة الملكية وله حق التصرف فيها

	
	شرط 5- أن يمكن الانتفاع من العين الموقوفة مع بقاء عينها
	
	

	
	هذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء في الجملة، وإن اختلفوا في بعض جزئياته، باختلاف ما يراد وقفه
	
	

	
	بناء على الشرط لا يصح وقف ما يستهلك كالمطعوم والمشروب، ولاختلاف الفقهاء في التأبيد الذي يراد له الوقف، اختلفوا في الأعيان الموقوفة، وبعد اتفاقهم على صحة وقف العقار، اختلفوا بصحة وقف المنقول، والراجح أن وقف المنقول صحيح
	
	الأسهم تراد للدوام وللاستغلال السنوي بربحها، والواقع يؤيد هذا

	الحلقة الثالثة والثلاثون

	مسألة: ما هو حكم وقف الأسهم؟
	الراجح جواز وقفها بالضوابط التالية:
	
	

	
	1- أن تكون الأسهم المراد وقفها في شركات ذات نشاط مباح
	
	كما لا يجوز بيع وشراء الأسهم في الشركات المحرمة، فكذلك لا يجوز وقفها

	
	2- أن تكون الأسهم المراد وقفها في شركة المساهمة معروفة، لألا تخفى حقيقتها وأعمالها ونشاطاتها
	
	ربما تكون قائمة على التعامل على الحرام، أو نشاطها محرم.

	
	3- أن تكون الأسهم المراد وقفها من الأسهم الجائزة
	
	لا يجوز وقف الأسهم التي تختص بخصائص معينة ممنوعة شرعًا كأسهم الامتياز التي تفضل حامليها على غيرهم في الأرباح

	
	4- أن تكون الأسهم المراد وقفها قد دخلت في ملك الواقف فعلاً
	
	لا يجوز وقف الاسهم غير المملوكة

	
	5- أن يعين الواقف عدد الأسهم الموقوفة
	
	

	
	لأن من شروط الوقف: أن يكون الموقوف معلومًا
	
	إذا كان الوقف واردًا على جميع أسهمه في شركة مساهمة معينة فلا يشترط ذكر عددها قياسًا على ما قرره الفقهاء من جواز وقف جميع الحصة الشائعة في عين معينة

	أوجه القول بجواز وقف الأسهم (تعليلات)
	1. الأدلة التي تدل على صحة وقف المشاع، والأسهم مشاعة سواء فيما يقبل القسمة أو لا
	حديث ابن عمر ( في وقف الأسهم التي لعمر
	دلالته على صحة وقف الأسهم ظاهرة، لأن الأسهم في الشركة المساهمة حصص شائعة في الشركة

	
	2. يصح تداول الأسهم في البيع والشراء، وما صح بيعه صح وقفه بناء على الضابط
	
	

	
	3. يمكن الانتفاع بالأسهم مع بقائها، وذلك بربحها 
	
	فما أمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، صح وقفه

	
	4. السهم حصة شائعة في ممتلكات الشرعة من أعيان ثابتة كالعقار، وأعيان منقولة، ونقود، وغيرها، وهذه يجوز وقفها بإفرادها، فكذلك يجوز بمجموعها
	
	العقار لا خلاف في جوازه، والمنقول الراجح جوازه، فإذا جاز وقف العقار والمنقول، جاز وقف الأسهم، فهي خليط من عقار ومنقول

	
	5. أنه لا جهالة في وقف الأسهم في الحقيقة، لأنه يمكن تحديدها ببيان عددها، أو بوقف جميع ما يملكه الشخص من أسهم في الشركة
	
	ويمكن معرفة مقدارها بسؤال المسئولين أو قراءة القوائم المالية، ولا يضر الجهل اليسير

	
	6. وقف النقود محل خلاف والأكثر على الجواز، إذا كان وقفها لتنميتها وصرف ربحها على الموقوف عليهم
	
	فإذا جاز وقف النقود بهذه الصفة، فإنه يجوز وقف الأسهم من باب أولى، لأن المؤدى في الحقيقة واحد.

	
	خلاصة:

نخلص إلى جواز وقف الأسهم بالنظر إلى الأدلة والتعليلات القوية
	
	

	ما حكم المساهمة في مشروعات وقفية مطروحة لعامة الناس
	إسهام العامة له حالتين:

1- تبنى فكرة مشروع وقف في مجال خيري: كمستشفى أو مدرسة، ويجعل مصرفها على مسجد أو طلاب علم أو غيره
	
	يدعى الناس للمساهمة في مشروع كإنشاء سوق يصرف ريعه في وجوه الخير، وغالب الأعمال الوقفية المطروحة للعامة من هذا القبيل

	
	2- تبنى فكرة مشروع وقف في مجال خيري خاص أو عام، ثم يدعى العامة للمساهمة عن طريق الاكتتاب العام بأسهم ذات قيمة معينة على غرار الاكتتاب في أسهم الشركات التجارية المساهمة عند ابتداء تكوينها.
	
	كل مساهم يعد شريكًا عامًا في المشروع الوقفي، وأقرب هذه الأوراق إلى موضوع وقف الأسهم (أسهم المشاركة) وتختلف عنها في النية، فأسهم المشاركة المقصود بها الربح الصرف

	فكرة وقف الأسهم في الاكتتاب العام
	- تتبنى جهة كوزارة الأوقاف، أو فرد إنشاء مشروع وقفي خاص أو عام، يخدم المجتمع في أي مجال، يصرف ريعه في وجوه الخير
	
	

	
	- تقدر التكلفة ويحدد رأس المال ويؤخذ الأذن من جهة الاختصاص
	
	

	
	- تصدر أسهم وقفية على غرار أسهم شركات المساهمة أو صكوك الاستثمار، يوزع عليها رأس المال
	
	تكون هذه الأسهم ذات قيم اسمية متساوية

	
	- يعلن عن المشروع وتصدر نشرة اكتتاب تعرف الناس بالمشروع وأهدافه
	
	

	
	- تبدأ الجهة المعنية باستقبال المساهمات وإعطائهم إيصالات
	
	

	
	- يدعى جميع المساهمين لاجتماع تأسيسي لتكوين مجلس الإدارة وتعيين مدير
	
	العلاقة بين المساهمين ومجلس الإدارة: علاقة وكالة، وليست مضاربة, لأن الربح غير مقصود فهو وقف

	ما هي أسباب ودوافع مثل هذه المشروعات الوقفية
	شدة الحاجة إليها وذلك للآتي:

1- اختلاف أنماط الحياة في هذا العصر وتنوع الخدمات التي يحتاجها المجتمع
	
	غالب الناس يعيشون مستوى متوسط، أو دون المتوسط فلا يستطيعون الإسهام في الأوقاف بمفردهم وهذا يفتح مجال لشريحة كبيرة في المجتمع في الإسهام

	
	2- تبني هذه المشروعات وطرحها للاكتتاب يفتح أفاقًا لإقامة مشروعات وقفية كبيرة تسهم إسهام فاعل في سد حاجات المجتمع
	
	

	
	3- في هذه المشروعات إحياء لسنة الوقف بأساليب معاصرة يتقبلها الناس ويستطيعون الإسهام فيها
	
	

	
	4- إقامة المشروعات على هذا النحو أبعد عن تلاعب المتلاعبين بالأوقاف 
	
	لأن النظارة على الوقف تسند إلى مجلس، والنظارة الجماعية ليست كالفردية

	الحلقة الرابعة والثلاثين

	مسألة العمل بشرط الواقف وعلاقته باستثمار الأوقاف
	شرط الواقف من الشروط الجعلية وهي تختلف عن شروط العقد التي من وضع الشارع 
	
	

	
	اختلف الفقهاء في الشروط الجعلية في العقود، هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة؟ والراجح أن الأصل الجواز والصحة، ولا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه. يتبع شرط الواقف مادام مجديًا سواء نص على نوع استثمار أو نص على استثمار جزء من ريع الوقف في تنمية الأصل.
	
	فالعلاقة بين شرط الواقف والاستثمار: أن استثمار الوقف أو جزء من ريعه قد يكون مستفاد من شرط الواقف، فإذا نص الواقف في صيغة الوقف على نوع استمثار الوقف فيتبع شرطه، مادام مجديًا. وإذا نص على استثمار جزء من ريع الوقف في تنمية أصله فله ذلك. إلا إذا اقتضت مصلحة الوقف مخالفة شرط الواقف في مجال استثماره فتتبع المصلحة.

	
	ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان
	
	

	مسألة: ملكية عين الوقف بعد التوقيف 
	خلاف على ثلاثة أقوال:

قول1- ملكية العين الموقوفة تبقى على ملك الواقف
	
	

	
	قول2- ملكية العين الموقوفة تنتقل للموقوف عليه
	
	

	
	قول3- الوقف يخرج من ملك الواقف بمجرد الوقف على حكم ملك الله، وهو الراجح
	
	

	مسألة: ما علاقة ملكية عين الوقف بالاستثمار
	1- إذا بقيت ملكية الوقف للواقف جاز له التصرف فيها تصرف الملاك، وله الرجوع بالوقف.
	
	إذن لا يمكن الدخول بمشروعات استثمارية وقفية، لأن الوقف عرضة للتوقف

	
	2- على القول: بأن الوقف يخرج إلى حكم ملك الله، فإن الوقف تبقى له ذمته المالية المعتبرة، ويجعل للناظر التصرف في الوقف
	
	

	مسألة: ما يكون فيه الوقف وعلاقة ذلك بالاستثمار
	خلاف فيما يصح وقفه، هل هو خاص بالعقار أو العقار وما يتبعه أو العقار والمنقول؟ والراجح: كل عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها فإنها صالحة للوقف
	
	- بناء على هذا فإنه على القول بعدم جواز وقف المنقول يتوقف الاستثمار على العقار.
- على إطلاق القول في جواز وقف المنقولات وهو الراجح، هذا يفتح الباب أمام استثمار هذه المنقولات المختلفة 

	مسألة: استبدال الوقف وعلاقته بالاستثمار
	خلاف على ثلاثة أقوال والأرجح: أنه يجوز استبدال الوقف للمصلحة، حسب ما يراه الناظر، مع تقييد الاستبدال بإذن الإمام أو من ينيبه حماية للوقف من نظر بعض النظار الذين قد يطمعون فيه
	
	إذا تعطلت منافعه فلا إشكال، وحتى إذا قلت المنفعة وأصبحت المصلحة في استبداله فإنه يستبدل

	
	علاقة هذه المسألة في الاستثمار واضحة، ففتح باب استبدال الوقف يفتح بابًا للاستثمار
	
	

	مسألة: حكم الاستدانة على الوقف، وعلاقة ذلك بالاستثمار
	الاستدانة: أن يشتري الناظر أو يقترض لصالح الوقف شيئًا بثمن مؤجل، يسدد ثمنه من غلة الوقف.
	
	حينئذٍ تكون ذمة الوقف مطالبة بتسديد الدين عبر النظارة على الوقف.

	
	قال الفقهاء: الأصل ألا يستدان على الوقف إلا لحاجة، بضوابط:

1- أن تدعوا الحاجة إلى ذلك
	
	كأن يحتاج إلى العمارة لخراب الوقف، وليس بيده غلة

	
	2- أن تكون الاستدانة بإذن القاضي
	
	

	
	3- علاقة هذه المسألة بالاستثمار، وذلك من جهة إمكانية استثمار الأوقاف المعطلة عن طريق الاستدانة لتسديد الدين من غلة الوقف بعد إعادة الأعمار
	
	

	مسألة: الحذر من المخاطرة بأموال الأوقاف؟ 
أي الدخول في مشروعات احتمال الخسارة فيها كبير
	من واجب النظار مراعاة مراتب المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الاستثمارات واختيار مجال الاستثمار الأقل مخاطرة.
	
	بالنسبة لعلاقة الولاية على الوقف بالاستثمار فالولي على الوقف هو المنوط به توقيع قرار الاستثمار

	مسألة: حكم استثمار أموال الأوقاف
	استثمار أموال الأوقاف مطلب شرعي لما فيه من مصالح ،والأوقاف لا تخلوا من ثلاث حالات:

حالة 1- أوقاف لم توقف بعد، يريد الواقفون لها صيغًا تحقق لهم ضمان استمرارها.
	
	

	
	للواقف أن يوقف من ماله ما شاء، وأن يشترط ما شاء، ما لم يخالف كتاب أو سنة
	
	

	
	من أهم ما يشترطه أن يشترط ما يضمن بقاء الوقف وتنميته
	
	فيجعل جزء من غلته لعمارة الوقف وصيانته

- جزءًا من غلته لتنميته

- كثير من الأوقاف تعطلت بسبب عدم عمارتها وتنميتها

	
	حالة 2- أوقاف نص واقفوها بشروطهم أن تستثمر، في هذه الحالة تتبع شروطهم
	
	يخصص جزء من ريعها لتنميتها

	
	حالة 3- أوقاف قائمة أطلقت عن شروط تتعلق باستثمارها، أو أن لها استثمارات أصبحت غير مجدية
	
	

	مسألة: حكم استثمار أصول الأوقاف
	الأوقاف إما أن تكون موقوفة للانتفاع بذاتها أو موقوفة لاستثمارها والانتفاع بريعها
	
	فإن كانت عقارًا موقوفة للانتفاع بها، فيكون على حسب شرط الواقف، فلو كانت مقبرة فالانتفاع بالتمكين من الدفن، وإن كان مسجدًا فبالصلاة فيه.
- إن كان غرض الواقف توزيع غلة الوقف على جهة الوقف فيستثمر بالوسيلة المناسبة كالإجارة وتوزيعها على الموقوف عليهم

	ما هو الأصل في أصل الأوقاف
	أن يتبع فيها غرض الواقف وشرطه، وأن تستثمر وتستغل على ضوء ذلك بالوسيلة المناسبة
	
	

	إذا تعطل العقار الموقوف بذهاب منفعته فما العمل؟
	يبحث في إمكان استبداله بما يحقق غرض الواقف وشرطه
	
	- فالأصل هو استثمار الأوقاف الموقوفة على الجهات العامة 
- أو الموقوفة للاستثمار وتوزيع الغلة على جهة الوقف بالوسيلة المجدية

	مسألة: ما الذي يدل على مشروعية استثمار أصول الأوقاف 
	1- أن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة (الغلة)

- ولا يمكن الحصول على الغلة إلا باستثمار الوقف
	
	هذا يفيد أن الموقوف عليهم لا يملكون رقبة الوقف، وإنما لهم منفعته وغلته 

	
	2- أن الاستثمار من طرق المحافظة على الأوقاف 
	
	فاستثمار العقار بتأجيره طريق من طرق المحافظة عليه، واستثمار الأرض بزراعتها طرق من طرق المحافظة عليه

	
	3- استثمار الأوقاف يحقق قصد الشارع من الوقف، وهو النفع والفائدة
	ثبت أن الرسول ( والخلفاء كانوا يستثمرون أموال الصدقة، وكان يخصص لها الحمى للحفظ والرعي، دل عليه حديث العرنيين 
	يترتب على استثمار الأوقاف تنشيط الحركة التجارية وتوظيف أبناء المجتمع ودفع حركة الصناعة والزراعة وغيرها

	مسألة: حكم استثمار بدل الوقف
	حكمه: لا مانع من استثمار هذا المال ولكن بضوابط من أهمها:

1- أن يكون السبب الذي من أجله تأجل شراء البدل معتبرًا، كأن لا توجد عين مناسبة، لأن الأصل أن يشترى البدل فورًا
	
	بدل الوقف هو المال المستحق للوقف عوضًا عن عين موقوفة بيعت بقصد استبدالها بعين أخرى.

	
	2- أو أن يكون الاستثمار لأجل قصير، وذلك لمراعاة مصلحة الوقف حتى لا يبقى المال معطلاً
	
	

	مسألة: حكم استثمار ريع الوقف أو جزء منه
	الأصل أن ريع الوقف يصرف بناء على شرط الواقف ما لم يخالف النصوص أو القواعد الشرعية
	
	

	
	فلا يجوز منع الموقوف عليهم من هذا الريع بحجة الاستثمار، لمخالفة شرط الواقف
	
	

	
	- إذا زاد ريع الوقف عن حاجة مصرفه أو رصد من غلته جزء لعمارته أو سدت حاجة الموقوف عليهم من أي جهة فلا مانع من استثمار هذا المال الزائد بما يناسبه إلى وقت حاجته.
- نص الفقهاء أن ناظر الوقف إذا خرب الوقف فإنه يصرف جزء من الريع في عمارته قبل توزيعه على الموقوف عليهم، شرط الواقف ذلك أم لا.
	دلت النصوص على جواز استثمار الأموال العامة أو المخصصة للفقراء كما في قصة عبد الله وعبيد الله ابني عمر ( أنهما استثمرا مال من مال الله فأقرهما عمر، فيقاس على ذلك أموال الوقف.
	- اتفق الفقهاء على جواز استثمار أموال اليتامى فيما يعوج بالمصلحة.

- قال بعضهم بالوجوب عملاً بالنصوص التي تحث على الاتجار بأموال اليتامى حتى لا يأكلها الصدقة.

- فيجوز استثمار أموال الوقف فيما يعود بالمصلحة ، قياسًا على مال اليتيم، والجامع بينهما أنهما مال للغير والتصرف فيه منوط بالمصلحة

	
	
	عمر ( لم يقسم أرض العراق ومصر والشام حينما فتحت إنما أوقفها، وتركها بأيدي أهلها وضرب عليهم الخراج، وهذا نص على جواز استثمار أموال الوقف
	

	مسألة: حكم استثمار جزء من ريع الوقف لتنمية أصله
	يجوز استبدال عين الوقف إذا تعطلت منفعتها أو قلت فكان غيرها أحسن منها وأنفع، سواء اشترط الواقف ذلك أو رآه الناظر
	
	فتتبع المصلحة، مصلحة الوقف والموقوف عليهم، ومن المصلحة استثمار جزء من ريع الوقف لتنمية أصله قياسًا على القول بجواز المضاربة بمال اليتيم 

	ما هي الضوابط لجواز استثمار أموال الأوقاف
	1- أن يصدر قرار الاستثمار ممن له النظارة على الوقف 
	
	الإمام أو من ينيبه إذا كان على جهة عامة، والناظر الخاص إن كان الوقف خاصًا

	
	2- أمانة القائم على الاستثمار 
	
	

	
	3- إشراف أهل الخبرة والأمانة على الاستثمار
	
	

	
	4- أن يكون الاستثمار مباحًا
	
	

	
	5- مراعاة حال الموقوف عليهم
	
	- بحيث لا توجد حالة ملحة لتوزيع غلة الوقف عاجلاً على الموقوف عليهم .

- وأن لا يخالف نص الواقف الصريح في هذا الاستثمار

	
	6- ربط الاستثمار بإذن القاضي، حماية للأوقاف من تسرع بعض النظار في مشروع لا يجدي
	
	

	الحلقة الخامسة والثلاثون (باب الهبة والعطية)

	ما المقصود بالهبة و العطية؟ وهل بينهما فرق؟
	الهبة والعطية: إعطاء المال للغير أو تمليك المال للغير بدون عوض 
	
	يدخل في هذا ما يسمى بالهبة والعطية والصدقة والهدية 

	كيف نفرق بين هذه المصطلحات؟
	الصدقة: القصد من إعطاء المال الأجر والثواب بغض النظر عن الشخص المعطى إنما يكون محتاج
	
	

	
	الهدية: تمليك المال بقصد التودد أو التشجيع أو رد الهدية أو غرض دنيوي.
	حديث النبي (: (تهادوا تحابوا)
	ولا يعني أن الهدية ليس فيها أجر، بل فيها أجر ومنافع عظيمة، وتكون الهبة والهدية من شخص إلى مساوي له أو أعلى منه أو أدنى منه.

	
	العطية: هي هبة الشخص في مرضه المخوف 
	
	

	
	الهبة: ما عدا الهدية، وما عدا الصدقة، وما عدا العطية في مرض الموت المخوف، فهي هبة مطلقة
	
	

	تعريف الهبة المطلقة
	لغة: من هبوب الريح أي مروره
	
	الاتهاب: قبول الهبة، والاستيهاب: سؤال الهبة

	
	اصطلاحًا: التبرع من جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره بما يعد هبة عرفًا.

هذا تعريف طويل، وهذه طريقة أكثر الفقهاء أنهم يضمنون التعريف شروط المعرف أو أهمها، وينبغي للتعريف أن يقتصر على حقيقة المعرف فقط.
	
	قوله التبرع: يخرج غيره عقود المعاوضات كالبيع والإجارة وغيرها. قوله من جائز التصرف: حر - بالغ -عاقل -رشيد. فلا تصح الهبة إلا ممن توافرت فيه هذه الشروط. قوله بتمليك ماله: يخرج تمليك إباحة الانتفاع كالعارية. قوله ماله: يخرج غير المتمول كالكلب قوله المعلوم: فالمجهول لا يصح، والمسألة فيها خلاف، فبعضهم لا يشترط ذلك، لأن الهبة بدون مقابل فيتساهل فيها بعكس عقود المعاوضة فالموهوب لن يخسر، والراجح عدم الإشتراط. قوله الموجود: فلا يصح هبة المعدوم والمسألة فيها خلاف والراجح أنه يصح. قوله في حياته: يخرج الوصية فهي تمليك ولكن بعد الموت. قوله غيره: أي شخص آخر، ولهذا قال تمليك ماله المعلوم. قوله بما يعد هبة عرفًا: يقصد بها الوسيلة أو صيغة الهبة

	
	إذن التعريف بالماهية بدون الشروط هي: تمليك الغير بلا عوض
	
	

	مسألة: إن شرط العاقد في الهبة عوضًا معلومًا فما الحكم؟
	هذه يسمونها هبة العوض أو هبة الثواب، وهي بمعنى أن يهب له شيئًا بصيغة الهبة ويشترط مقابل ذلك عوض. 
	
	كأن يقول: وهبتك هذا القلم على أن تعطيني عشرة ريالات, هذا في الحقيقة بيع وإن جاء في صيغة الهبة، فتثبت فيه الشفعة إن كان الموهوب شقصًا مشفوعًا قابلاً للشفعة، ويثبت فيه خيار المجلس والرد بالعيب واللزوم قبل التقابض، وغيرها من الآثار. فإن كان العوض مجهولاً فحكمها الفساد، ولو زادت عنده قبل الرد فيردها بزيادتها سواء كانت متصلة أو منفصلة، وإن تلفت رد قيمتها أي يضمنها الموهوب له، والضمان بالمثل أو بالقيمة 

	
	هذه في الحقيقة بيع لأنه تمليك بعوض معلوم، فيأخذ أحكام البيع ويترتب عليه آثاره
	
	

	
	فيثبت الخيار والشفعة
	
	

	
	ويجب أن يكون العوض معلومًا
	
	

	مسالة: الهبة المطلقة هل تقتضي العوض؟
	الهبة المطلقة: هي التي لم يشترط فيها الواهب عوض. وهي لا تقتضي عوضًا لأنها على وجه التبرع، سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه
	
	وإن وجد خلاف بين أهل العلم في التفرقة بين ما كان لمثله أو دونه أو أعلى منه 

	مسألة: إذا قال الواهب أنا شرطت عوضًا، وقال الموهوب له: لم تشترط، فمن يقبل قوله؟
	يقبل قول المنكر الذي أنكر العوض، لأن الأصل عدم العوض، ولكن بيمينه
	
	

	هل يصح أن يهب مجهولاً؟
	مسألة فيها خلاف:

1- المؤلف: هبة المجهول لا تصح إلا في شيء واحد هو ما تعذر علمه، كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز، فوهب أحدهما لرفيقه نصيبه منه، فيصح للحاجة كالصلح
	
	

	
	2- اختيار شيخ الإسلام: تصح هبة المجهول، كالثمر واللبن. والأرجح أنها تصح لعدم ترتب الخسارة على الموهوب له، فليست كعقود المعاوضات. إما يغرم أو يسلم.
	
	كالحمل في البطن واللبن في الضرع 

	هل يصح هبة ما لا يقدر على تسليمه، كالعبد الآبق، والجمل الشارد؟
	موضع خلاف والأرجح أنها تصح هبته
	
	

	أركان عقد الهبة
	1- الواهب
	
	ذكر المؤلف ركن واحد وهو الصيغة، ولم يذكر الثلاث، كأنه قال: هذا شيء مفهوم من صيغة الهبة.

	
	2- الموهوب 
	
	

	
	3- الموهوب له
	
	

	
	4- الصيغة 
	
	

	ما صيغة انعقاد الهبة
	1. تنعقد الهبة بالايجاب والقبول اللفظي القولي
	
	بأن يقول: وهبتك، أو أهديتك، أو أعطيتك

	
	2. تنعقد أيضًا بالفعل، والذي يسمونه المعاطاة الدالة على الهبة
	كان الرسول ( يهُدي ويهدى إليه، ويعطي ويعطى ... ولم ينقل عنه ايجاب ولا قبول
	والمسألة فيها خلاف:

1-  الذي عليه جماهير أهل العلم، والذي تدل عليه السنة، وفعل السلف أن الهبة والصدقة والهدية تنعقد بالمعاطاة 

2- قول آخر لابد من الايجاب والقبول لفظًا، وهذا قول مرجوح

	الحلقة السادسة والثلاثون

	متى تلزم الهبة؟
	تلزم بالقبض بإذن واهب.


	روى مالك عن عائشة ( أن أبا بكر( نحلها جذاذ عشرين وسقًا من ماله بالعالية، فلما مرض قال:"يا بنيه كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقًا ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله)
	الأثر عن أبي بكر ( أثر صحيح، ومثله ما روي عن عمر (. وهذه الآثار تدل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض.

ومعنى " لا تلزم إلا بالقبض" : يعني تجوز للواهب من حين عقد الهبة إلى اللزوم أن يرجع، فإذا قبضها الموهوب فلا رجوع. وليس معنى يجوز أن هذا لا يخالف الأدب، بل من حسن الأدب والتعامل أن لا يرجع الإنسان في هبته، 

	
	
	قال عمر (: "ما بال قوم ينحلون أولادهم، فإذا مات أحدهم قال: مالي وفي يدي، فإذا مات هو، قال: كنت نحلت ولدي لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد، دون الوالد، فإن مات ورثه"
	

	مسألة: هل هناك خلاف في أن الهبة تلزم بالقبض، أم هو محل اتفاق؟
	الواقع خلاف على 3 أقوال:

1- قول مالك: أن الهبة تلزم بمجرد العقد، ولا يشترط للزومها القبض. 

- ولأن الهبة إزالة ملك بغير عوض، فتلزم بمجرد العقد، كالوقف والعتق، ولأنها تبرع فلا يشترط القبض
	حديث (: (ليس منا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب، يقيء ثم يعود في قيئه).
	الإمام مالك أخذ بعموم الحديث، والذين قالوا أنها لا تلزم إلا بالقبض خصصوا هذا الحديث بما بعد القبض، واستدلوا بأثري أبو بكر وعمر (.

	
	2- المذهب وعليه كثير من الفقهاء: أنها لا تلزم إلا بالقبض . وهو الأرجح والله اعلم أنها لا تلزم إلا بالقبض، ولكن ليس من الأدب الرجوع في الهبة
	أثري أبي بكر وعمر (.

حديث (: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي
	

	
	3- التفريق: المكيل والموزون لا يلزم إلا بالقبض.

- أما غير المكيل والموزون فإن الهبة تلزم الإيجاب والقبول، ولا يشترط القبض.
	
	

	لو كان في يد شخص وديعة أو غصب، فمتى تلزم الهبة؟
	تلزم بدون قبض، لأن أصلها مقوضة من قبل، فهي بيد الموهوب له، فلا يحتاج إلى قبض، وكذلك المغصوب
	
	استثناها المؤلف من أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، لأن قبضه مستدام فأغنى عن الابتداء. 

	مسألة: إذا مات الواهب، والموهب له لم يقبض العين، هل تبطل الهبة؟ أم يحل الوارث محل الواهب؟
	يحل الوارث محل الواهب في القبض، وفي الإذن في القبض، والرجوع، لأنهم يشترطون القبض بإذن الواهب
	
	لأنه عقد يؤول إلى اللزوم، فلم ينفسخ بالموت، بعكس البيع في مدة الخيار

	مسألة: متى تبطل الهبة؟
	تبطل الهبة بموت المتهب (الموهب له)
	حديث (: (إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك، ولا أراه إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت فهو لك)
	في هذا الحديث النبي ( يخاطب أم سلمة (

	إذا كان الموهوب له صغيرًا أو معتوه أو مجنون، هل يعتد بقبضه؟
	يقبض للصغير والمعتوه والمجنون وليه، أبوه، وصيه، الحاكم
	
	

	إذا كان الموهب له عبد، لمن تكون الهبة؟
	إذا وهب لعبد غير المكاتب تكون لسيده، لأن العبد لا يملك
	
	ويصح قبوله بلا إذن سيده، لأنه تحصيل للمال للسيد، فلم يعتبر إذنه فيه كالاحتطاب والصيد والالتقاط.

	هل الإبراء من الدين هبة؟
	نعم، وتكون هبة إبراء، ولو قبل حلول أجل الدين.
	
	ويكون ذلك بلفظ: أحللتك، أو تصدقت بالدين لك، أو عليك، أو وهبتك الدين، أو أسقطته عنك، أو تركته لك، أو ملكتك إياه، أو عفوت عن الدين الذي عليك.

	
	وتبرأ الذمة من الدين، ولا يشترط قبول المدين، لأنه إسقاط وليس تمليكًا يشترط قبوله. مع أن المسألة فيها خلاف.
	
	والصحيح أنه لا يلزم المسقط عنه بقبول هذا الإسقاط، فإذا رده ولم يقبل فإنه لا يبرأ رغمًا عنه، فقد يكون المدين لا يريد منة الدائن عليه.

	إذا كان الدين مجهولاً بالنسبة للمدين، هل يصح الإبراء؟
	نعم يصح الإبراء. لكن لو جهله صاحب الدين، وكتمه المدين خوفًا من أنه لو علم لم يبرئه، لم تصح البراءة
	
	فإذا كان الدائن يجهل مقدار الدين ويضنه قليل، والمدين يعلم قدره فسكت خوفًا من أن يعلم الدائن مقداره فلا يبرأه، لم تصح البراءة لما في ذلك من التغرير للدائن

	إذا أبرأ الدائن أحد غريميه (مدينين اثنين) ولم يحدد، فما الحكم؟
	لم يصح، وبعضهم يقول يصح ويقرع ثم يرجع إلى المبرأ لاختيار أحدهما
	
	كذلك لو أبرأ المدين من أحد دينيه

	ما هو ضابط ما يصح هبته؟
	المؤلف: تجوز هبة كل عين تباع. أي: ما صح بيعه صحة هبته.
	
	هذا ضابط ما يصح هبته، فيشترط فيها شروط العلم وصحة البيع وعدم الجهالة والقدرة على التسليم، والمسألة فيها خلاف ولا يشترط في الهبة ذلك، فهي ليست من عقود المعاوضات فلا يترتب عليها الغنم والغرم، وإنما هي تبرع من الواهب، فإما غنم أو سلامة.

	
	ويجوز هبة الجزء المشاع لجواز بيعه
	
	

	هل يصح هبة الكلب الذي يقتنى (للحرث والماشية والصيد)؟
	مذهب الحنابلة أن الصيد لا يصح بيعه، ومع ذلك قالوا: بصحة هبته. وهذا مما ينخرم فيه الضابط الذي جعلوه للهبة
	
	

	هل يصح هبة نجاسة مباح نفعها؟
	نعم يصح، مع أن الاختصاصات عمومًا لا يجوز بيعها، وتصح هبتها كما تصح الوصية بها
	
	

	هل يصح تعليق الهبة بشرط؟
	خلاف:

1- أكثر الفقهاء: لا يصح تعليق العقود والهبة منها.
	
	

	
	2- الصحيح: أنه يصح تعليق الهبة لأنه إذا وجد الشرط تحقق المشروط
	
	فلو قال شخص: إذا شفى الله مريضي فقد وهبتك كذا. فإن تحقق الشرط انعقدت الهبة وهذا هو الصحيح: أن تعليق الهبة جائز

	هل يصح أن تكون الهبة مؤقتة بزمن؟
	الهبة تقتضي التمليك، وتوقيتها بالزمن يعني الإعارة، فتكون الهبة للمنفعة وليس للعين، فهي عارية
	
	لو قال: وهبتك هذه السيارة لمدة شهر، فهذه هبة للمنفعة

	ما حكم هبة العمري والرقبي؟
	هبة العمري والرقبي: هبة الشيء عمر الإنسان. يقول: وهبتك هذا الشيء عمرك. وإن مت رجعت إلي. وفيها خلاف بين الفقهاء والصحيح أنه يملكها الموهوب له إلا إذا شرط الواهب أنها ترجع فيصح الشرط
	
	وإن قال سكناه لك عمرك، او غلته لك، أو خدمته لك، أو منحتك هو، فهذه عارية وليست هبة لأنها متوجه إلى منفعة وليست إلى العين.

	الحلقة السابعة والثلاثون

	ما حكم العدل في عطية الأولاد؟
	خلاف بين الفقهاء:

1- قول: يرى أنه سنة، فيستحب التعديل بين الأولاد.
	
	قلنا أن العطية هي الهبة في مرض الموت، ولكن ذلك لا يلزم حتى في حال الصحة

	
	2- قول المؤلف: يجب العدل بينهم وهو الراجح.
	حديث النعمان بن بشير قال: (إن أباه أتى به النبي ( فقال بشير لرسول الله ( : إني نحلت لابني هذا غلام. فقال رسول الله (: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال النبي (: فأرجعه).
	ولمسلم: (فأردده) وفي رواية: (أفعلت هذا لولدك كلهم؟ قال: لا. قال (: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). وفي رواية: (قال: أشهد على هذا غيري أتشهدني على جور؟)

	ما هي كيفية العدل في العطية؟
	خلاف في المسالة على قولين:

1. بالمساواة بينهم للذكر مثل الأنثى
	
	

	
	2. قول المؤلف واختاره ابن تيمية وابن القيم ورجحه كثير من المحققين وهو الراجح: بقدر الإرث، للذكر مثل حظ الأنثيين.
	{ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}
	ليس هناك حكم أعدل من حكم الله، فالمؤلف اقتدى بقسمة الله وقاس حال الحياة على حال الموت.

	ما حكم العطية في بقية الأقارب؟
	قولان في المسألة:

1- الإخوة والأحفاد: للذكر مثل حظ الأنثيين
	
	

	
	وأبناء العم والأخوال والخالات على ضوء ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
	
	

	
	2- وهو الراجح: أن العدل بين الأولاد فقط، وما عداهم لا يجب العدل فيه
	حديث (: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)
	فلم يقل بين ورثتكم أو أقاربكم.  وليس معنى ذلك أن نفرق بين الأقارب بما يدعوا إلى الشحناء والقطيعة، بل تراعى الأحوال.

	إذا فضل بعض الأولاد بالعطية، فلم يعدل أو خصه بشيء، فكيف يكون التصحيح
	الطريقة 1- أن يسوي وجوبًا فيعدل. فإما يرجع عن عطيته
	
	التفضيل: يعطيهم كلهم ويزيد واحدًا.

التخصيص: أن يعطي البعض أو يعطي واحدًا دون البقية

	
	طريقة 2- في حالة التفضيل بالزيادة يزيد المفضول ليساوي الفاضل
	
	فلو أعطى كل واحد منهم 50 وزاد واحد 100 فيزيد البقية إلى 100.

	
	طريقة 3- في حالة التخصيص يعطي الآخرين مثله
	
	

	
	طريقة 4- في حال التفضيل بالزيادة، يأخذ الزيادة فقط ليتساوى التفضيل
	
	فلو أعطى كل واحد منهم 50 وأعطى واحد 100، فإنه يأخذ الزيادة حتى يتساوون.

	هل تجوز الشهادة على التخصيص أو التفضيل في العطية ؟
	تحرم الشهادة لأنها على جور
	حديث النبي (: (أتشهدني على جور؟)
	فلا يشهد عليه لا تحملاً ولا أداءً، وكذلك كل عقد فاسد

	إذا فضل الواهب أحد الأولاد، فمات الواهب قبل أن يعدل أي قبل التصحيح، فما العمل؟
	خلاف في المسالة:

1- قول المؤلف: تثبت العطية للمعطى، ولا يملك الورثة أن يرجعوا بعد ذلك بشيء. وليس للقاضي أن يبطل الهبة
	
	إلا إذا تفضل المعطي فأرجع الزيادة. قال الموفق وهو قول أكثر أهل العلم: أنه يثبت للمعطى وليس لورثته الرجوع

	
	2- وهو الراجح: يجب على المعطى أن يرد الزيادة، ومن خصص كذلك، وللورثة أن يرجعوا وأن يعدلوا.
وهذا القول أحوط وأقرب إلى ظواهر الأدلة
	لقوله (: (لا تشهدني على جور)
ولأن أبا بكر وعمر ( أمرا قيس بن سعد برد قسمة أبيه حين ولد له ولد ولم يعلم به، ولا أعطاه شيئًا، وكان ذلك بعد موت سعد.
	وهذا الأصلح للحي والميت. قال الموفق: وفي رواية أن لباقي الورثة أن يرتجعوا ما وهبه. اختاره طائفة من أهل العلم، وقال أحمد: ذهب عروة إلى حديث رسول الله ( يرد في حياة الرجل وبعد موته لقوله: (لا تشهدني على جور) والجور لا يحل للفاعل فعله، ولا للمعطى تناوله.

	هل يجب العدل بين الأولاد على قدر إرثهم مطلقًا؟
	فيه تفصيل:

1. إذا قصد تخصيص أحد الأولاد فقط  أو تفضيله أو بعضهم، فالمسألة خلاف والراجح: عدم جواز التفضيل أو التخصيص.
	
	

	
	2. إذا تعلق في التخصيص أو التفضيل حاجة، كأن يكون مريضًا أو مقعدًا أو يحتاج إلى دراسة أو زواج فإن ذلك يجوز ولا يكون ذلك تفضيل. لأن من يحتاج منهم سيعطى.
	
	أيضًا قضية النفقة: لا يجب التسوية بينهم، فيعطى كل منهم قدر الكفاية. فيعطى كل منهم قدر الكفاية وأما العطية بسبب الحاجة وهذا لا يعد من العطية الممنوعة.

	ما حكم عمل الولد مع والده دون إخوته؟
	لا يخلوا الأمر من حالتين:

1- أن يكون الولد يعمل مع والده برًا به: في هذه الحالة أجره على الله.
	
	

	
	2- أن يقصد العمل مع أبيه من أجل أن يعطيه أجرًا: فيعطيه الأب أجر المثل، ولا يحابيه ويزيده عن غيره
	
	فلو اشتغل عند شخص آخر فاستحق أجر 3 آلاف فلا يعطيه أبيه 5 آلاف، وإلا يكون قد حاباه.

	ما حكم الرجوع في الهبة؟
	قال المؤلف: "لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة". لأن الهبة قد انتقلت ملكيتها إلى الموهوب له بالقبض، فرجوع الواهب حينئذٍ تعدٍ على ملك الغير.
	حديث ابن عباس ( مرفوعًا: (ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) متفق عليه.
	بناء على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. وأما على القول الآخر بأن الهبة تلزم بمجرد العقد (الإيجاب والقبول) فلا يجوز الرجوع بالهبة حينئذً مطلقًا.

	
	يستثنى من الحكم الأب، يجوز له الرجوع فيما وهبه ولده، قصد التسوية أو لا، مسلمًا كان الولد أو كافرًا.
	حديث (: (لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده)، وحديث (: (أنت ومالك لأبيك) وحديث (: (إن أفضل ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم)
	

	الحلقة الثامنة والثلاثون

	نقص العين الموهوبة أو تلف بعضها أو زيادته المنفصلة أو المتصلة وبيعها، وهبتها، ورهنها، هل يمنع الرجوع؟ إذا كان الواهب الأب
	غير الأب لا يجوز له الرجوع مطلقًا إذا لزمت الهبة، أم الأب:

- إذا تصرف الابن في الهبة: حينئذٍ لا يجوز للأب الرجوع، لأنه سينال الضرر الآخرين
	
	

	
	- إذا لم يتصرف فيها الولد: فللأب الرجوع 
	
	

	
	- إن زادة زيادة منفصلة: جاز الرجوع وتبقى الزيادة للولد.
	
	

	
	- إن كانت الزيادة متصلة (مثل تعلم الصنعة والسمن) حينئذٍ يمتنع الرجوع
	
	سبب التفريق بين الزيادة المتصلة والمنفصلة: أن المتصل لا يمكن فصله عن العين الموهوبة، والنماء والزيادة ملك الابن. حينها يمتنع الرجوع

	ما هي شروط جواز الأب في هبته؟
 
	أربعة شروط:

1- أن يكون ما وهبه عينًا باقية في ملك الولد لم يتصرف فيها
	
	

	
	2- أن تكون باقية في تصرفه
	
	

	
	3- ألا تزيد عند الولد زيادة متصلة دون المنفصلة
	
	

	
	4- أن لا يكون الأب قد أسقط حقه من الرجوع
	
	

	ما حكم تملك الأب من مال ولده، وهل هو خاص بالأب أم للأبوين؟
	للأب الحر أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه. 
	حديث عائشة ( مرفوعًا: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم)
	هذا خاص بالأب وبعضهم يعديه للأم، والأكثرية على أنه خاص للأب.

بشرط أن يكون الأب حرًا، لأن الأب المملوك لا يملك

	
	سواء كان الوالد محتاجًا أو لا. وسواء كان الولد صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى. فيتملك الوالد بقوله: تملكت هذا.
	
	

	ما هي مقيدات تملك الأب من ابنه؟
	1- ليس له أن يتملك ما يضر بالولد
	
	فلا يتملك ما يتوقف حياة الابن عليه، فيتركه يموت جوعًا، أو يبقى عاريًا، أو يتملك آلة حرفة فيبقى غير عامل

	
	2- ليس له أن يتملك ما تعلقت به الحاجة
	
	كزيادة لباس لكنه يحتاجه، أو فرش يجلس عليه، وإن كان ليس ضرورة لكن الحاجة قائمة عليها

	
	3- ليس له أن يعطيه ولدًا آخر
	
	فلا يأخذ من ولد، ويعطي الآخر.

	
	4- لا يتملك الأب في مرض موت أحدهما المخوف
	
	سواء الابن في المرض المخوف، أو الأب في المرض المخوف.

	ما حكم تصرف الأب في مال الولد، قبل تملك الأب له
	لا يصح أن يتصرف الأب في مال ولده الذي لم يتملكه، لأنه ليس مالكًا، والتصرف فرع عن الملك، فهو في ملك الولد.
	
	لو كان المال للغير أو مشتركًا بينه وبين أبيه كذلك لا يصح تصرفه

	لو أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه بهبته بالقول: كرجعت فيها، أو أرادا أخذ مال ولده قبل تملكه بقول أو نية، وقبض معتبر، هل يصح تصرفه؟
	لا يصح تصرفه، لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول أو النية، فلا يمكن تصرفه فيه. فإذا تصرف فيه قبل التملك: لم يصح.
	
	

	إن وطئ جارية ابنه فاحبلها، فما الحكم؟
	تصير أم ولده، وولده حر. ولا حد ولا مهر عليه إن لم يكن الابن وطئها.
	روى الخلال أن رجلاً جاء بأبيه إلى رسول الله ( يقتضيه دينًا عليه، فقال: (أنت ومالك لأبيك).
	السبب في ذالك: الشبهة الموجودة، لأن الأب له أن يتملك من مال ولده. وليس للولد مطالبة أبيه بدين أو نحوه. فحق الوالد عظيم، فكل ما يؤثر على البر فلا يجوز للولد أن يفعله، فلا يشتكي الولد والده عند القاضي عند دين. أو قيمة متلف أو ارش جناية.

	ما الذي يجوز للولد مطالبة أبيه من قبل القاضي؟
	- له مطالبته من قبل القاضي بنفقته الواجبة على أبيه لضرورة حفظ النفس.
	
	

	
	- له الطلب بعين مال له بيد أبيه، فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأب بدين.
	
	للولد طلب عين ماله بيد أبيه، وللورثة أيضًا المطالبة بعين المال التي لأبيهم عند جدهم.

	إن مات الأب هل للابن الرجوع بدينه في تركة أبيه، كثمن مبيع؟
	في حال حياة الأب: لا يطالبه عند القاضي لأن ذلك عقوق، لكن حق الابن باق، لكن إذا مات الأب طالب بالدين الذي في تركة أبيه.
	
	

	ما الفرق بين الصدقة والهدية والعطية والهبة؟
	الصدقة: هي ما قصد به ثواب الآخرة.
الهدية: هو ما قصد به إكرامًا وتوددًا.

العطية: هبة في مرض الموت.

الهبة: هذه الأمور كلها يجمعها أنها هبة، وهي: تمليك مال بلا عوض.
	
	

	إذا أهدى هدية في وعاء، فهل يتبع الوعاء الهدية؟
	الأصل أن الإناء تابع للهدية إذا جرى العرف بذلك.
	
	

	
	إذا جرى العرف أنها وسيلة توصيل فإن الوعاء يعاد
	
	

	الحلقة التاسعة والثلاثون

	مسألة: تصرفات المريض 
	التصرفات نوعان:

1- تصرفات غير مالية
	
	مثل: الطلاق والنكاح.

	
	2- تصرفات مالية
	
	هي التي تتعلق بالمال.

	مسألة: أنواع المرض
	1. مرض مخوف: يكون في العادة سبب في الموت
	
	المرض الذي حصل لسعد الظاهر أنه كان مخوفًا، ولذلك سأل رسول الله ( حينما أراد أن يوصي بما يزيد عن الثلث، فأرشده النبي (

	
	2. مرض غير مخوف: في العادة لا يكون سبب في الوفاة
	
	كوجع ضرس، ورأس وصداع

	
	3. مرض ممتد: مرض شديد لكن طويل أمده
	
	

	ما حكم تصرفات المريض؟
	1- المرض غير المخوف: تصرف المريض مثل الصحيح تمامًا، سواء بعطية أو صدقة أو بيع أو غيره
	
	حتى ولو اشتد المرض وصار مخوفًا، وأدى إلى الوفاة فهذا لا يؤثر لأن العبرة في وقت التصرف.

	
	2- المرض المخوف أو ما هو في حكم المرض المخوف: عطايا المريض كالوصية محددة ومقيدة بالثلث فلا ينفذ من تصرفاته ما زاد عن الثلث لغير وارث.
	قوله (: (إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم)
	المرض الذي في حكم المرض المخوف كانتشار الطاعون، والمرض المخوف مثل: البرسام، وذات الجنب، ووجع القلب والرئة مع الدوام، والمبطون، وأول فالج، والسل، والحمى المطبقة، وحمة الربع، والمرجع في تقييم المرض أهل الاختصاص من الطب (طبيبان مسلمان عدلان) والراجح عند المحققين قبول قول الطبيب الواحد الأمين، بشرط أن يكون حاذقًا.

	
	- لا ينفذ تصرفه لوارث ولو كان أقل من الثلث إلا إذا أجاز الورثة ذلك بعد الموت
	
	

	
	3- المرض الممتد: تصرفه مثل تصرف المريض مرضًا غير مخوف، إلا إذا كان بلغ مرحلة يكون سببًا في الوفاة في الغالب مثل السل إذا كان في انتهائه.
	
	وهو المرض الشديد الذي قد تطول مدته، كجذام أو سل في ابتدائه أو فالج في انتهائه.

	أمثلة لما هو في حكم المرض المخوف
	1. وقوع الطاعون ببلد
	
	فهو لم يصيب الإنسان في وقت التصرف، ومع ذلك نحكم أن تصرفه مثل تصرف المريض مرضًا مخوفًا

	
	2. إن كان بين الصفين عند إلتحام الحرب، والطائفتين متكافئتين، أو كان في الطائفة الأضعف
	
	فهو يتوقع الموت في كل لحظة

	
	3. إن كان في لجة البحر عند هيجانه 
	
	

	
	4. إن حبس لقتل
	
	

	
	5. من أخذها الطلق من النساء في الولادة حتى تنجو فتضع
	
	

	لماذا عطايا المريض مرضًا مخوفًا أو من كان في حكمه، حكمه كالوصية؟
	1- أنه يقف نفوذ هذه التصرفات وهذه العطية على خروجها من الثلث، ولا تجوز بما زاد عن الثلث أو أجازه الورثة
	
	

	
	2- أنها لا تصح للوارث إلا إذا أجاز الورثة ذلك
	
	

	
	3- أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة
	لحديثه (: (أن تتصدق وأنت صحيح شحيح )
	

	
	4- أن العطايا تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة كالوصايا، وأن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله.
	
	

	الحلقة الأربعون

	متى يعتبر الثلث؟ أي: هل تصرف المريض بالثلث وقت الوصية وقت العطية، أو وقت الموت، لأن المال يزيد وينقص؟
	نحن قلنا أن تصرف المريض في مرض مخوف مقيد بالثلث، لكن عندنا وقتان: وقت العطية ووقت الوفاة.
	
	بعض التجار أموالهم تزيد بالدقيقة، فالمال في حال الوصية والعطية يختلف عنه عند الموت.

	
	فالوقت المعتبر في الوصية: هو وقت الموت، لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها
	
	

	
	والعطية حكمها حكم الوصية تمامًا.
	
	

	مسألة: إذا اجتمع تعارض في الثلث بين العطية والوصية؟ أي تصرف تصرفين: أوصى وأعطى. فتوارد على المال عطية ووصية.
	عندنا وصية وعطية: كلاهما تعلق بالمال، ومقيد بالثلث.
	
	إذا كان الثلث واسع وكثير، ومجموع العطية والوصية أقل من الثلث، أو مساوي له، فهذا لا إشكال فيه. المشكلة إذا أصبح ثلث المال لا يكفي الوصية والعطية.

	
	العطية مقدمة قبل العصية لأنها لازمة في الحياة.
	
	

	
	بينما الوصية لا تلزم إلا بعد الموت 
	
	

	مسألة: نماء العطية لمن يكون؟ كما لو أعطى مريض دابة لشخص فولدت، أو شجرة فأثمرت، أو عبد فاكتسب؟
	نماء العطية من القبول إلى الموت تبع لها. 
	
	فلو أعتق في مرضه عبدًا أو وهبه لإنسان، ثم كسب في حياة سيده شيئًا، ثم مات سيده فخرج من الثلث كان كسبه له. إن كان معتقًا. وكسبه للموهوب إن كان موهوبًا

	تصرف المريض بمرض مخوف ببيع أو إجارة، بدون محباة تصرف كما يتصرف الصحيح، ما حكمه؟
	لو باع مثل ما يبيع الناس، وأجر بمثل ما أجر الناس، ولم يكن فيه محاباة، ولم يؤثر المرض على تصرفه، فإنه يعد من رأس المال، ولا يقيد بالثلث، ولو كان التعامل مع وارث فإنه من رأس المال لأنه لا تبرع بذلك ولا تهمة.
	
	

	لو كان تصرف المريض مرضًا مخوفًا ببيع أو إجارة فيه محاباة لشخص أو وارث، فما الحكم؟
	حينئذٍ تكون مثل العطية: تقيد بالثلث. فحكم المحاباة حكم العطية.
	
	

	
	فلو حابى بأكثر من ثلث ماله: بطلت فيما زاد عن الثلث.
	
	

	
	ولو حابى وارثه: بطلت تصرفاته بقدر المحاباة معه، إن لم تجز الورثة ذلك
	
	

	ما وجه التشابه بين العطية والوصية؟ والفروق بينهما؟
	حكم العطية حكم الوصية في مرض المخوف، يتشابهان في:
1- أنها مقيدة بالثلث
	
	

	
	2- لا تجوز لوارث، إلا إذا جاز الورثة.
	
	

	
	يختلفان في:
	
	

	
	1. في الوصية: يسوى بين المتقدم والمتأخر، لأنها تبرع بعد الموت.
	
	فلو أوصى لواحد في 1 محرم، والثاني في 15 محرم، والثالث في 30 محرم، اختلاف الوقت ليس له أثر في التقديم، فكلهم لا يستحقون الوصية إلا بالموت. فإن كان الثلث لا يغطي الجميع حينئذٍ يدخل عليهم النقص جميعًا.

	
	وأما العطية: فيبدأ بالأول فالأول لوقوعها لازمة
	
	التاريخ له أثر في العطية لأنها تلزم في الحياة، فهي مرتبة على حسب التاريخ، فيبدأ بالأول فالأول

	
	2. المعطي لا يملك الرجوع في العطية بعد قبضها لأنها تقع لازمة وتنتقل في الحياة 
	
	

	
	الموصي له أن يرجع في وصيته في أي يوم، قبل موته، فهي لا تلزم إلا بالموت.
	
	

	
	3. العطية يعتبر القبول لها عند وجودها لأنها تمليك في الحال
	
	

	
	الوصية تمليك عند الموت، فلا يعتبر القبول لها إلا بعد الوفاة لأن الموصي له أن يرجع 
	
	

	
	4. العطية يثبت الملك فيها عند قبولها كالهبة، لكن يكون مراعى أي مراقبًا ماذا سيكون عليه الحال لأنه مقيدة في الثلث، فقد تلزم كلها إذا كانت خارجة من الثلث، وقد لا تلزم إذا زادت عن الثلث.
	
	قولنا: "يكون مراعى": لأن لا نعلم هو مرض الموت أو لا، ولا نعلم هل تخرج من الثلث أم لا، ولا نعلم هل سيستفيد المعطي زيادة مال لأننا قلنا المعتبر في الثلث هو وقت الموت. ربما يزيد ماله وربما ينقص، وبالتالي يختلف الثلث، فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره، فإذا خرجت من الثلث تبينا أن الملك كان ثابتًا من حينه، وإلا فبقدره.

	
	أم الوصية بخلاف ذلك فهي لا تملك قبل الموت لأنها تمليك بعده ، ولذلك يعرفونها بأنها التبرع بالمال بعد الموت
	
	

	
	فرق لم يذكره المؤلف
	
	

	
	5. اشتراط التنجيز في العطية، فلا تكون معلقة، ويعتبر القبول لها عند وجودها
	
	

	
	أما الوصية فلا تصح منجزة، لأنها بعد الموت
	
	

	
	6. الوصية تصح من المحجور عليه لسفه
	
	

	
	بينما العطية لا تصح
	
	

	
	7. تصح الوصية بالمعجوز عنه، وبغير المقدور عليه
	
	والموضوع فيه خلاف، فمذهب الحنابلة: لا تصح الهبة والعطية في غير المقدور عليه، بينما الأرجح أنها تصح، وبالتالي لا يكون فرقًا، فعلى المذهب تصح الوصية للحمل، ولا تصح عطية

	
	والعطية لا تصح
	
	

	
	8. العطية خاصة بالمال
	
	

	
	والوصية تكون بالمال والحقوق
	
	

	مسألة: إذا ملك المريض من يعتق عليه، أي لو كان أباه رقيقًا فملكه بهبة أو وصية من شخص آخر، أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته، فما الحكم؟
	يقبل الإقرار ويلزم، وهكذا من ملك من يعتق عليه، حتى لو كان مريضًا. وإذا ملك المريض من يعتق عليه سواء بهبة أو بوصية أو أقر أنه اعتق ابن عمه في صحته، فإن ذلك من رأس المال، لأنه لا تبرع في هذه الحالة، والمقيد بالثلث هو التبرع.
ومع العتق يرث
	
	قال في الحاشية: "لأنه لا تبرع فيه، إذ التبرع بالمال إنما هو بالعطية أو الإتلاف أو التسبب إليه، وهذا ليس بواحد منها".

	من عُتق من رأس المال، كمن ملك أباه وهو رقيقًا بهبة أو وصية، هل يرث هذا المعتق؟
	نعم يرث لأنه حر حين موت مورثه
	
	وهكذا إذا اعتق ابن عمه، وكان ليس محجوبًا بما دونه من الورثة فإنه يرثه.

	لو دبر ابن عمه عتقًا هل يرث؟
	إذا كان العتق وصية فإنه لا يعتق إلا بعد الموت، لأن التدبير هو عتق مضاف لما بعد الموت، فإنه يعتق ولا يرث
	
	

	هل الصدقة في حال الصحة مثلها في حال المرض؟
	1- الصدقة في الصحة أفضل الصدقات
	حديثه (: (إن أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمن الغنى وتخشى الفقر)
	

	
	2- الدرجة الثانية: العطية في المرض المخوف
	
	لأن فيه أمل أن يشفى منه، فعنده نوع تعلق في الدنيا

	
	3- آخر الدرجات: الوصية بعد الموت
	
	ينبغي للإنسان أن يبادر في الصدقة والإنفاق في حال صحته لأن ذلك أعظم

	الحلقة الواحدة والأربعون (كتاب الوصايا)

	عرف الوصية 
	لغة: من وصية الشيء إذا وصلته
	
	فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته، فهو تبرع للمال بعد الموت. وهذا يبين العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي.

	
	اصطلاحًا: الأمر بالتصرف بعد الموت، أو التبرع بالمال بعده
	
	

	
	بعضهم يقول: عهد خاص بالتصرف، أو التبرع بالمال بعد الموت
	
	

	أنواع الوصية
	من التعريف يتبين أن الوصية نوعان:

1- وصية بالتصرف: بأن يوصي إلى شخص أن يتصرف تصرفًا معينًا.
	
	كتزويج بنت أو غيره.

	
	2- التبرع بالمال بعد الموت: يقول: أوصيت لفلان كذا، أو يصرف المال في كذا
	
	

	أركان الوصية
	1. الموصي: من صدرت منه الوصية في حياته
	
	

	
	2. الموصى له: الذي صدرت له الوصية، أو تبرع له
	
	

	
	3. الموصى به: هو المال الذي تبرع به للموصى له.
	
	

	
	4. الصيغة: هي التي تمت بها الوصية
	
	

	ممن تنعقد الوصية، وممن تصح؟
	1- تصح الوصية من البالغ الرشيد
	
	فغير البالغ وغير الرشيد أو المحجور عليه لا يقبل منه

	
	2- تصح من الصبي العاقل
	
	والمسالة فيها كلام، في مسألة اشتراط البلوغ، فتصح من الصبي العاقل ومن السفيه بالمال لأنه تصرف تمحض نفع له، فصح كالصلاة

	
	3- من دون التمييز، و المجنون، و من في عقله شيء لا يستطيع التمييز أو الإدراك: لا تصح وصيته، لأنها تبرع بالمال.
	
	

	
	4- تصح من الأخرس بإشارة مفهومة، كالكتابة.
	
	إذا كانت الإشارة غير مفهومة لا تصح الوصية

	مسألة: حكم الوصية؟
	الوصية مشروعة، أقل دراجاتها الاستحباب.
	
	دل على مشروعيتها: الكتاب والسنة والإجماع وفعل الأمة.

	
	
	
	

	
	1- من القرآن: آيات المواريث
	قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}
	كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ...} بعضهم يرى أن الآية منسوخة، وبعضهم يرى أنها محكمة.

	
	2- من السنة:
	حديث سعد بن أبي وقاص لما اشتد به الوجع فقال: (... أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال (: لا، قال: فالنصف أو الشطر، قال: لا، قال: فالثلث؟ فقال: الثلث والثلث كثير).
	

	
	
	حديث ابن عمر (: ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة أو مكتوبة عنده
	معنى الحديث: أي الحزم والاحتياط أن تكون الوصية مكتوبة، وجاء أن أبي بكر ( أوصى لعمر ( بالخلافة. حديث: (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم)

	
	الإجماع: اجمع العلماء على جواز الوصية في جميع الأعصار والأمصار.
	
	قاله ابن قدامة

	
	4- العقل: يدل على جوازها لن الناس محتاجون للوصية
	
	زيادة في الحسنات، وتدارك لما فرط الإنسان في حياته

	ما حكم الوصية؟
	تجري على الوصية الأحكام الخمسة،:

1- تجب الوصية في من عليه حق للغير، وليس عليه إثبات
	
	كمن عليه دين أو عنده وديعة، ولا إثبات بكتابة أو توثيق وليس عليها شهود

	
	2- تستحب إذا كان المال كثيرًا والورثة أغنياء
	قال المؤلف: "لمن ترك خيرًا من المال الكثير عرفًا أن يوصي بالخمس"
	والمال الكثير مرجعه العرف، ولذلك قال المؤلف: "عرفًا". ومقدار الوصية الخمس، ولا يجوز أن تكون بأكثر من الثلث إلا إذا أجاز الورثة 

	
	3- تكره وصية من لم يخلف إلا مالاً قليلاً وله ورث محتاجون
	حديث (: (إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة، يتكففون الناس) 
	قال المؤلف: "وتكره وصية فقير عرفًا وارثه محتاج" فمن كان ماله قليل وورثته محتاجون فالأفضل أن لا يوصي

	
	4- تحرم الوصية في حالات معينة، مثل:

-  أن يوصي لوارث
	
	وصور التحريم كثيرة جدًا

	
	-  لغير وارث بما زاد عن الثلث
	
	

	
	- تصرف وصيته لمحرم
	
	

	
	- أن يكون في وصيته جور وإثم وميل، كأن يقصد إضرار بعض الورثة، أو حرمانهم
	
	

	هل الأفضل أن تكون وصيته بقدر الثلث، أو تكون أقل؟
	الأفضل أن تكون أقل من الثلث، والثلث هو الحد الأعلى
	حديث سعد (: (الثلث، والثلث كثير)
	

	
	المؤلف قال: "الأفضل الخمس" 
	
	

	
	جاء عن ابن عباس (: الربع أو الخمس
	جاء عن ابن عباس أنه قال: "لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله ( قال: الثلث والثلث كثير) أو إلى الخمس، لأن النبي قال: الثلث والثلث كثير)
	

	
	أوصى أبو بكر وعلي ( بالخمس
	قال أبو بكر (: "رضيت بما رضي الله به لنفسه"
	فهذا فقه أبو بكر ( يريد بذلك قوله تعالى: { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ }

	
	قال الشعبي: "الخمس أحب إليهم من الثلث"
	
	

	هل تجوز الوصية بأكثر من الثلث 
	 الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز، لمن له وارث، ولا تصح أيضًا ، إذن هناك حالتان من الوصية المحرمة:
	
	لتعلق حق الورثة بما زاد عن الثلث

	
	1- أن تكون أكثر من الثلث
	حديث (: (الثلث، والثلث كثير).
حديث (: (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم)

قال المؤلف: "ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي"
	إذن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز، لأن الرسول ( منع سعد بأن يوصي بأكثر من الثلث

	
	2- أن تكون لوارث دون أن تجيز الورثة
	حديث(: (لا وصية لوارث) 

قال المؤلف: "ولا لوارث بشيء، إلا بإجازة الورثة"
	أجمع أهل العلم أنه لا تجوز الوصية لوارث، ومستند الإجماع حديث أبي أمامة (: (أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) والحديث حجة حسنه أحمد

	لو أوصى الموصي لكل وارث بمقدار ارثه، ما الحكم؟
	هذا لا إشكال فيه، لأنه تأكيد لما أوجبه الله عز وجل
	
	

	إذا أوصى بالثلث فما دون لأجنبي، هل تلزم إجازة الورثة
	لا تلزم
	
	

	هل تجوز الوصية بكل المال؟
	1- تجوز الوصية بكل المال لمن لا وارث له. فإذا كان لا وارث له انتفى المانع
	
	

	
	2- إذا كان له ورثة: لا تجوز إلا بحدود الثلث. إلا إذا أجاز الورثة
	حديث (: (إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة، يتكففون الناس) 
	

	الحلقة الثانية والأربعون

	هل يجب على من ترك مالاً أن يوصي؟ أو أنه مستحب.
	قولان لأهل العلم:

1- قول جماهير العلماء والمعتمد في المذاهب الأربعة: أن الوصية بجزء من المال ليست واجبة، وإنما هي مستحبة، إلا في حالة أن تكون عليه ديون ليس عليها بينات. 
	1- أكثر أصحاب النبي ( لم يوصوا.
	ولم ينقل إنكار ذلك 

	
	
	2- أن الوصية تبرع وعطية للمال للغير، والعطية في الأصل لا تجب 
	فالتبرع ليس بواجب في الحياة، وكذلك بعد الموت

	
	2- قول الظاهرية، وبعض أهل العلم، ويروى عن ابن عباس وبعض التابعين، وابن جرير وبعض المعاصرين، وقوى هذا القول الشيخ ابن عثيمين: أن الوصية واجبة لمن ترك مالاً
	قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} قوله :"كتب": أي فرض.
	رد الجمهور: أن الآية منسوخة بآيات المواريث، والدليل حديث النبي (: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث)

	
	
	حديث ابن عمر قال (: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده)
	أجاب الجمهور: بأن ذلك محمول على من كان عليه دين، أو حق. ولو كانت الوصية واجبة لم يفوض النبي ( إرادة ذلك إلى الموصي، ولوجبت في كل حال

	رد أصحاب القول الثاني على الجمهور
	أجابوا على قول الجمهور أن الآية منسوخة. أنه لا داعي للنسخ مع إمكان إعمال الدليلين، فيمكن إعمال دليل الآية في جانب، والإرث في جانب آخر.
وقالوا بالوجوب ولم يحددوا مقدار معينًا فيوصي بشيء إعمالاً للآية لأقاربه الغير وارثين، سواء أكان الوالدان غير الوارثين أو الأحفاد، وهذا قول له وجاهته
	
	فتكون الوصية واجبة للأقارب الغير وارثين، وتحمل الآية على الوصية للأقارب غير الوارثين، وقوله تبارك وتعالى: { لِلْوَالِدَيْنِ } لابد أن يكون من الورثة، ولا يمكن أن يتصور أنهما من غير الورثة فيما إذا اختلفا دينهما عن دين الميت. إذن تحمل الآية على غير الوارثين من الأقارب أي الوالدان غير الوارثين، وكذلك الأقارب الآخرين من غير الورثة.

	ما المقصود بمصطلح الوصية الواجبة؟
	مصطلح: "الوصية الواجبة" ظهر متأخرًا، ولم يكن موجودًا عند السلف. 
	
	وذكرنا الخلاف هل الوصية مستحبة أو واجبة، وقلنا أن جماهير أهل العلم ومنهم فقهاء المذاهب الأربعة قالوا: بأنها مستحبة.

	
	وجد في قوانين المواريث الآن، وفي كثير من الدول التي تعمل بقوانين الميراث مصطلح أو قانون "الوصية الواجبة" وهو أن يقتطع جزء من التركة بالقوة دون اختيار صاحب المال ويعطى لأحفاده باسم الوصية الواجبة. 


	
	وهو للطبقة الأولى من أولاد البنات وأولاد الأولاد، وإن نزلت طبقته. بشرط: 1- أن لا يكون بينه وبين الميت أنثى، 2- بمقدار ما يستحقه والدهم لو كان موجودًا وقت وفاة أبيه 3- أن لا يكون قد أوصى لهم.

 أي لو كان حيًا عند موت جدهم فإنه يستحق الإرث قطعًا، فيستحق الإرث أولاده من بعده إن لم يوصي لهم. فإن أوصى لهم فالحمد لله. وإن لم يوصى لهم فتكون واجبة في التركة.

	ما هي شروط الوصية الواجبة؟
	1- أن لا يزيد على الثلث، فإن زاد فيأخذ الأحفاد الثلث فقط
	
	

	
	2- أن يكون الحفيد غير وارث
	
	

	
	3- أن لا يكون الجد الميت قد أعطى ابنه قدر ما يجب له بوصية أو تبرع 
	
	

	مسألة: شرعية هذا القانون؟
	الأصل الشرعي لتلك الوصية الواجبة: القول بوجوب الوصية للأقربين الغير وارثين. ولكن هذا القول لا يحدد بمقدار معين 
	الأصل قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}
	القول بالوصية للأقارب الغير وارثين مروي عن جمع من فقهاء التابعين، منهم: سعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس وأحمد وداود والطبري وابن راهوية وابن حزم وهو القول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين الغير وارثين، على أن الوصية وجبت في ماله إذا لم يوصي له، وهو مذهب ابن حزم ورواية عند أحمد

	مسألة: مناقشة النص
	النص يفيد أمرين:

1- وجوب الوصية وذلك من وجهين: لفظ (كتب) وقوله: (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) 
	
	كتب: بمعنى فرض، وحقًا تدل على الوجوب.

	
	2- أنه إذا لم يوصي فإنه تنفذ الوصية بغير إرادته، وبحكم القانون
	
	نسبوا هذا لابن حزم، والصحيح أنه لم يقله. والتابعين أيضًا لا يقولون بما وشي عليه بالوصية، وأما الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة فقد ذهبوا إلى نسخ الآية. وأدلة الجمهور:
1- لم ينقل عن أصحاب النبي ( وصايا ولم ينقل من أنكر، ولو كانت واجبة لنقل.

2- أن الوصية عطية، والعطية لا تجب في الحياة، ولا تجب في الوفاة.

3- أن الوصية للوارث نسخت بآيات المواريث كما حديث: (لا وصية لوارث)

4- الإجماع: نقله ابن عبد البر

روي عن ابن عباس ( في إحدى روايتيه: أن الوصية كانت واجبة حتى نسختها آيات المواريث، والرواية الأخرى أن الآية ليست منسوخة، بل خص منها الوصية للأقارب الوارثين وبقي الوجوب في حق الأقارب غير الوارثين.

	مسألة: أوجه عدم تطابق أو توافق هذا القانون مع الرأي الفقهي المستند عليه
	القائلين بالوصية الواجبة المعمول بها في القوانين لا تتوافق مع المستند الفقهي الذي استندوا عليه، فهم استندوا إلى رأي من يقول بوجوب الوصية للوالدين والأقربين الغير وارثين. ووجوه عدم التطابق :
	
	

	
	1- وإن كانوا يسمونها وصية إلا أنها في حقيقتها الميراث، فنقلوا ميراث الابن إلى ميراثه بالقوة، وهذا لم يقل به الفقهاء، فالميراث قد فصله الله تبارك وتعالى، وفصلته السنة، فليس من حق احد أن يعدل في المواريث. فكأنهم استدركوا على المواريث الشرعية فأوجبوا الميراث للأحفاد
	قوله تعالى: { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ ...الآية}
	فالقانون جعل بهذه الوصية لأولاد من يموت في حياة أبويه ميراث مفروضًا. وهو ميراثه الذي كان يستحقه لو بقي بعد وفاة أبيه على أن لا يتجاوز الثلث، وإذا كان هذا غاية القانون فكل الأحكام تتجه إلى جعل هذه الوصية ميراثًا، ولذلك أوجبوها من غير إيجاب الله لها، وإذا وجبت كانت لازمًا، وإذا كانت ميراثًا كانت باطلة.

	
	2- الآية التي استدلوا بها على مشروعية الوصية قد خالفوها، فلم يعملوا بها، فهم يستدلون بالآية على الوصية الواجبة، و بالرأي الفقهي القائل بالوجوب، ولكن العمل بهذه الوصية يخالف الآية، و الرأي الفقهي المستند عليها. وذلك لأمور:
	
	

	
	أ- أن الله قال: { إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} وهذا تقييد فلا يأمر بالوصية إلا من ترك خيرًا، وهو شرط للوجوب كما هو ظاهر، وهو المال الكثير. والقانون أهمل هذا الشرط وأعطاهم جزء من التركه، ترك الميت مالاً كثيرًا أو قليلاً.
	
	واختلف العلماء في مقداره، واختار ابن قدامة أن المال الكثير الذي يفضل منه شيء بعد أغناء الورثة

	
	ب- قوله تعالى: { لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} هذا عام لجميع الأقارب أحفاد وأخوة وأعمام وأخوال وأولادهم وغيرهم، فتخصيصه للأحفاد لا وجه له لتناقضه مع الآية.
	
	

	
	جـ- أن الآية لم تحدد الوصية بمقدار معين، فلا نصيب للوالدين ولا غيرهما، فإذا أوصى الرجل لحفيده فقد امتثل الأمر، وإن أوصى لأخواله أو أعمامه أو غيرهم فقد امتثل الأمر. أما الوصية الوارثة في القانون لم تعمل بذلك، بل حددوا المقدار بما يزيد عن الثلث، وخصصه للأحفاد، وهذا مخالف للآية والرأي الفقهي.
	
	وقد يفهم من القانون أن هذا مذهب ابن حزم، والصحيح أنه ليس مذهبه،فابن حزم:

1- لم يخصص الوصية بالأحفاد بل لجميع الأقارب غير الوارثين. 
2- أنه يوجب على الموصي أن يوصي لثلاثة من أقاربه على الأقل، لأنه أقل الجمع
3- لم يحدد المال الموصى به بمقدار معين، بل بما يشاء الميت

4- إن لم يوصي الميت فالورثة أو الوصي هم الذين يحددون مقدار ما يخرجونه من المال للأقارب.

	خلاصة القول بـ "الوصية الواجبة"
	بهذا التفصيل المذكور وبهذه الشروط لم يقل به أحد من علماء الإسلام، ولم تدل عليه الآية كما توهم البعض، ولو كانت الوصية بهذا التفصيل لما تركتها الأمة من عهد النبي ( وعلى مدار التاريخ، فالصحيح عدم موافقتها للشرع وبطلانها.
	
	

	الحلقة الثالثة والأربعون

	ما مقدار ما يوصي به؟
	1. الحد الأعلى للوصية الثلث، 
	
	

	
	2. قول المؤلف والمروي عن أبي بكر وعلي وظاهر قول السلف: الخمس
	
	قال أبو بكر (: "رضيت بما رضي الله به لنفسه"

	
	3. الأفضل أن تكون الوصية أقل من الثلث: إما الربع أو الخمس
	لقول النبي (: (الثلث والثلث كثير)
	قال المصنف: " فلا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء، إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت، وإن أوصى لكل وارث بمقدار إرثه جاز، والوصية بالثلث فما دون لأجنبي تلزم بلا إجازة، إذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث، أو لوارث فإنها تصح تنفيذًا"

	ما حكم الوصية للوارث؟ وحكم الزيادة على الثلث؟
	1- لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث. إلا إذا أجاز الورثة
	
	

	
	2- لا تجوز الوصية لوارث. إلا إذا أجاز الورثة
	
	 

	ما هي المواضع التي تكره فيها الوصية؟
	1. تكره في الأشياء المكروهة
	
	

	
	2. تكره وصية فقير، ومن ماله ليس بالكثير ووارثه محتاج
	
	الأفضل ألا يوصي ليبقى المال للورثة، ولأنهم محتاجون فكيف يعدل عن الأقارب إلى الأجانب

	عدم إيفاء الوصية بالوصايا؟
	إذا لم يفي الثلث بالوصايا، أو لم يجز الورثة الزيادة على الثلث. فالنقص على جميع الوصايا بالقصد، فيتحاصون ولا فرق بين متقدمها ومتأخرها
	
	والسبب في ذلك: أن الوصية تجب دفعة واحدة بالوفاة، ليست كالعطية، ولهذا لا يكون هناك ميزة لما تقدم من وصايا على ما تأخر. فإن كان الثلث يغطي الجميع فلا إشكال، وإن كان الثلث لا يغطي فالنقص عليهم جميعًا محاصة، لأنهم تساووا بالأصل وتفاوتوا بالمقدار، فوجبت المحاصة. كمسائل العول

	من أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث، كأخ حجب بابن تجدد؟
	صحت الوصية فالعبرة بوقت الموت، بالنظر إلى كونه وارث أو غير وارث، لا وقت الوصية
	
	

	مسألة: ما ضابط الوصية؟
	قال ابن قدامة: "لا نعلم خلافًا بين أهل العلم بأن اعتبار الوصية بالموت، فلحظة الوفاة ينتقل المال إلى الورثة، وينتقل الموصى به إلى الموصى له. والعكس بالعكس
	
	فمن أوصى لأخيه ثم مات ابنه بطلت الوصية إذا لم تجز باقي الورثة، لأن الأخ أصبح وريثًا. فالعبرة بوقت الموت

	ما صيغة الوصية؟
	قد يحدث بصيغ الوصية لبس أو غموض، أو يكون الموصي ليس عنده علم، ,أ أخطأ في شرط، أو شرط غير مناسب، فينبغي الاعتناء بالوصية والحرص على سؤال أهل العلم. فينبغي أن تكون الصيغة فيها مرونة، وتكون في مصارف أعمال البر المختلفة من أجل أن يكون أمام الوصي مرونة في إنفاذ الوصية.
	
	

	من صور صيغ الوصايا
	1- جاء عن أنس بن مالك: كانوا يقولون هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد أن محمدًا رسول الله، ويشهد أن عيسى عبد الله ورسوله
	
	

	
	2- كتبها بعض طلبة العلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرًا، أما بعد: فهذه وصية الفقير فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله، شهادة حق وصدق، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الرسالة، وبلغ الأمانة، وجاهد في الله حق جهاده،  
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	متى يثبت الملك للوصية؟
	يثبت الملك بالقبول عقب الموت، ومن قبلها – أي الوصية – ثم ردها، ولو قبل القبض، لم يصح الرد. لكن إذا قبل الورثة الرد فإنها تعتبر هبة منه لهم، فتأخذ شروط الهبة
	
	

	ما حكم الرجوع في الوصية
	يجوز الرجوع في الوصية في حياة الموصي
	قول عمر (: (يغير الرجل ما شاء في وصيته، فإذا قال: رجعت في وصيتي أو أبطلتها، بطلت)
	كالبيع والهبة والرهن، وعقد الوصية عقد جائز وليس بلازم فله الرجوع فيه، أو تغييره، فإذا حصلت الوفاة لزمت الوصية، وإذا قبلها الموصي له: ثبت ملكه عليها.

	مسألة: الوصية المعلقة بشرط، إذا قال الموصي: " إذا قدم زيد فله ما وصيت له به لعمرو" أي أراد أن يغير الوصية، يعلقها بشرط، فمال الحكم؟
	إن قدم زيد في حياة الموصي فله الوصية، وذلك لرجوعه عن الأول معلقًا بشرط وقد وجد وهو قدوم زيد.
	
	

	
	- فإن قدم بعد الوفاة، فقد استقرت لعمرو، لأن قدوم زيد بعد ملك عمرو فانقطع حق الموصى منه
	
	

	الحلقة الرابعة والأربعون

	الرجوع في الوصية
	اجمع أهل العلم أنه يجوز للموصي أن يرجع في وصيته، وأنها عقد جائز وليس بلازم، فلا تلزم إلا بالموت
	جاء عن عمر (: (يغير الرجل ما شاء في وصيته )
	

	هل يجوز الرجوع في الوصية في العتق؟
	جمهور أهل العلم ومذهب الأئمة الأربعة يجوز الرجوع بالعتق، لأنها وصية
	
	

	بماذا يحصل الرجوع؟
	الرجوع إما أن يكون صريحًا أو دلالةً:

1- الرجوع الصريح: ما كان بلفظ هو نص في الرجوع، كقول الموصي رجعت في وصيتي أو فسخت وصيتي أو رددتها أو أبطلتها
	
	ينبغي لمن أراد أن يغير الوصية، لوصية جديدة أن يكتب في نهايتها: هذه ناسخة لما قبلها، من اجل أن يعتمد على الجديد و يترك القديم، حتى لا يختلف الورثة

	
	2- الرجوع دلالة: إذا تصرف تصرفًا ينافي الوصية الأولى 
	 
	

	إخراج الواجبات عن الميت؟
	الواجبات دين وحج وزكاة ونذر وكفارة، الواجب إخراج الواجبات عن الميت مرتبين، والذي يخرج هم:

1- الوصي
	
	يجب إخراج جميع الحقوق قبل التركة والوصية.

	
	2- إن لم يوجد الوصي، فالوارث
	
	

	
	3- إن لم يكن الوارث، فالقاضي أو حاكم البلد
	
	

	الحقوق التي تتعلق بالتركة 
	خمسة حقوق:

الحق 1- مؤنة تجهيز الميت
	
	قيمة كفنه وأجرة تغسيلة وقيمة الحنوط من طيب وكافور

	
	الديون المتعقلة بعين من التركة، كالدين الذي به رهن
	
	

	
	3- الديون المرسلة، وهي التي لا تتعلق برهن، سواء كانت لله عز وجل أو للآدميين
	
	

	
	4- الوصية بالثلث فأقل لغير وارث
	
	

	
	5- الإرث ويبدأ بذوي الفروض وما بقي فللعصبة
	قوله تعالى : { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} حديث: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فلأول رجل ذكر)
	

	هل تقدم ديون الله عز وجل، أو ديون الآدميين، أو لا تقدم بعضها على بعض؟
	خلاف على 3 أقوال:

1. يقدم دين الله 
	حديث (: (أقضوا الله، فالله أحق بالقضاء)
	

	
	2. يقدم دين الآدميين، فحقوق الله مبنية على المسامحة
	
	و حقوق الآدميين على المشاحة

	
	3. وهو الأرجح: لا يقدم بعض الديون على بعض، إنما تخرج كلها فإذا غطاها المال، 
	
	فذلك من فضل الله، وإن لم يغطيها دخل النقص على الجميع بالمحاصة.

	هل تخرج الواجبات من رأس المال أو من الوصية
	إخراج الواجبات  التي على الميت من رأس المال، وليس من الثلث فقط.
ثم الوصية.

ثم الميراث
	
	لأن الديون سواء لله أو للآدميين، سواء كانت متعلقة بعين من التركة، أو ديون مرسلة، فهي قبل الوصية، فتأخذ من رأس المال. ثم بعد ذلك ينظر في الثلث إذا كانت الوصية بالثلث

	من الذي يقوم بإخراج الواجبات التي على الميت؟
	على الترتيب:

1- وصيه إن كان له وصي
	
	

	
	2- إن لم يكن وصي، فوارثه إن كان أهل لذلك.
	
	

	
	3- إن لم يكن له وارث، أو كان وارثه غير أهل، فالحاكم، وهو القاضي.
	
	

	ما الحكمة في تقديم ذكر الوصية على الميراث 
	الميراث كونه بلا عوض، كان في إخراجه مشقة على الوارث، فقدمت حثًا على إخراجها، وجيء بكلمة (أو) بين الوصية والدين، مما يفيد أنهما يستويان في الاهتمام، وإن كان مقدمًا عليها 
	قول علي ( : قضى رسول الله ( بالدين قبل الوصية)
وقوله (: (أقضوا الله فالله أحق بالوفاء) 
	وهذا يدل على وجوب قضاء الديون التي لله، خلاصة ما سبق: أن العلماء مختلفون بالديون المتعلقة بالله أو ديون الآدميين أو أنه لا يقدم بعضها على بعض، وهو الأرجح

	إذا قال الميت: "أدوا الواجب من ثلثي"
	إذا عينه في الثلث وجبة البدائة به، وما فضل فهو للموصى له
	
	

	إذا كان الواجب بقدر الثلث أو أكثر منه أو أقل، وقال: أخرجوا الواجب من الثلث، وكان قد أوصى، والوصية مقيدة بالثلث. فهل نبدأ بالموصى له أو بإخراج الواجبات؟
	نبدأ بإخراج الواجبات لأنها مقدمة على الوصية، ثم ننظر:

1-  إن كان مساويًا للثلث، فيأخذ صاحب الدين وينتهي الأمر، ولا يكون لصاحب التبرع شيء
	
	

	
	2- إن كان الدين أقل من الثلث توفى الديون، والباقي  يأخذه صاحب التبرع 
	
	

	
	3- إن كانت الديون أكثر من الثلث، نوفي بالثلث ما نستطيع من الديون، ونوفي البقية من رأس المال. لأن الديون حق واجب عليه ولابد من أدائها والثلث لم يغطي، فالواجبات متعلقة برأس المال، وليست متعلقة بالوصية
	
	وكون الموصي قال: ابدءوا بإخراج الواجبات من ثلثي، فلا يعني أنها مقيدة بالثلث من جميع الوجوه، بل أن نبدأ بإخراجها من الثلث، فإن استهلك الثلث وبقي من الواجبات شيء، حينها تخرج بقية الواجبات من رأس المال  

	ما الفرق بين الموصى له، والموصى إليه 
	الموصى له: هو الذي صدرت له الوصية، وتبرع له، وهو ركن من أركان الوصية. وقد يكون شخص معين وقد يكون جهة
	
	

	
	الموصى إليه: شخص يعهد إليه في تنفيذ الوصية وقد يوجد وقد لا يوجد، وهو ليس من أركان الوصية الأربعة. 
	
	

	ما ضابط الموصى له؟
	ذكر الفقهاء، من صح تمليكه، صح الوصية له، سواء كان مسلمًا أو كافر، ذمي أو معاهد أو مستأمن. أما الحربي فخلاف.
	
	

	شروط الموصى له
	1- يشترط في الموصى له أن يكون مسلمًا ومن في حكمه: ذمي أو معاهد أو مستأمن 
	
	

	
	2- أن يكون ممن يصح تملكه شرعًا
	
	سيأتي في كلام المؤلف ما يخرج بهذه الشروط منه، أي الذي يصح تملكه شرعًا، والذي لا يصح تملكه شرعًا

	
	3- أن يكون معينًا، فلا تصح الوصية لمجهول ولا لمعدوم 
	
	

	ماذا يشترط للجهات العامة إذا أوصي لها؟
	يشترط أن تكون جهات بر، كما في الوقف. إذا كانت جهات عامة
	
	يعني على طلية العلم، والفقراء، والمساكين، وأبناء السبيل، وتوفير المياه، إعانة الزواج، أو أوجه البر المختلفة

	هل تصح الوصية للعبد؟
	الوصية للعبد لا تخلوا من أمرين:

1- أن يوصي له بجزء مشاع كثلثه، هنا تصح الوصية وحينها يعتق منه بقدر الثلث.
	
	فإن كان ثلثه مائة وقيمة العبد مائة فأقل، عتق العبد الموصى له بالثلث، لأنه يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاع، ومن جملة ما يملك نفسه. لأنه مال، فيملك ثلثها، وحينها يسري العتق إلى بقيته، ثم يأخذ الفاضل من الثلث لأنه صار بهذه الوصية حرًا أما إن لم يخرج من الثلث، فإنه يعتق منه بقدر الثلث

	
	2- أن يوصي له بشيء معين
	
	

	ما حكم الوصية للكافر؟
	تصح الوصية للكافر 
	قال تعالى: { إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا }. قال محمد بن الحنفية: "هو وصية المسلم لليهودي والنصراني". أوصت صفية ( أم المؤمنين لأخ لها يهودي
	دلت الآية بعمومها على جواز بر الكافر

	هل تصح الوصية لمكاتبة ومدبرة وأم ولد، ولعبده بمشاع كثلثه؟
	تصح لمكاتبة ومدبرة وأم ولد، ولعبده بمشاع كثلثه. لأنها وصية تضمنت العتق بثلث ماله، ويعتق منه بقدره أي بقدر الثلث فإن كان ثلثه مائة، وقيمة العبد مائة فأقل، عتق كله لأنه يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعًا، ومن جملته نفسه، فيملك ثلثها، فيعتق ويسري إلى بقيته
	
	

	الحلقة الخامسة والأربعون

	تنبيهات في باب الوصية:
	1- ينبغي للمسلم أن تكون وصيته المراد بها وجه الله، وأن تكون على الوجه الشرعي.
	
	

	
	2- على المسلم أن يبتعد عن وصية الضرار، وما فيه حرمان بعض الورثة أو زيادة البعض
	
	

	
	3- الوصية باب من بواب التقرب إلى الله، فإن كانت وصيته إثم أو جور أو حرام ناله إثمها.
	
	

	
	4- باب الوصية أوسع من باب المعاوضات
	
	

	ما هو الأصل في الوصايا؟
	الأصل في الوصايا: أن يوصي بماله المعلوم، المملوك، الواضح، البين، الحلال.
	
	

	
	و الموصى لهم: أشخاص معلومين كفقراء بعينهم، أو جهات بر.. إلى آخره.
	
	

	ما الضابط في من تصح الوصية له؟
	الضابط: كل من صح تمليكه، صحت الوصية له، وقد يكون: 

أ- معين (فلان)

ب- جهة اعتبارية (فقراء، أبناء سبيل، مساجد)
	
	

	من هم الأشخاص الذين لا يُمَلّكون في الوصية؟
	1- أن لا يكون وارثًا للموصي
	
	فلا وصية لوارث، ولا تصح إلا بإجازة الورثة.

	
	2- إذا كان الموصى له يستعين بهذه الوصية على الحرام، كأن يشتري بها خمرًا أو آلات غناء
	
	أو علم أن قصد الموصي أن يعين العاصي على معصية

	هل تجوز الوصية للذمي؟
	نص الفقهاء على جواز الوصية للكافر الذمي، أو المستأمن أو المعاهد
	
	

	
	أما الحربي فخلاف بين أهل العلم، والراجح عدم الجواز
	
	

	هل تصح الوصية لأهل الزكاة الثمانية؟ وهل هي مصرف للوصية؟
	نعم  تجوز وتصح بلا إشكال، لأن الأصناف الثمانية جهات بر.
	
	

	لو أوصى موصي بوصية لأصناف الزكاة الثمانية؟
	نقسم إن كان ثلثاً أو ربعًا على الثمانية أقسام
	
	كما هو الحال في الوقف تمامًا، فالوقف يعمل فيه بلفظ الواقف، وألفاظ الواقفين كنص الشارع فيما يتعلق بالألفاظ وبالفهم والدلالة، وبوجوب العمل، إذا لم تخالف كتاب ولا سنة، فالوصية مثل الوقف تمامًا.

	هل يجب استيعاب أهل الزكاة في الزكاة؟ وما الفرق بينها وبين الوصية من حيث الاستيعاب؟
 
	في الزكاة لا يجب استيعاب الثمانية أصناف.
	
	

	
	الفرق: أن آية الزكاة المراد بها من يجوز دفع الزكاة إليهم، فأي صنف دفع له جاز ذلك.
	
	

	
	أما الوصية المراد بها من يجب الدفع إليه بمقتضى لفظ الوصية
	
	فلو أوصى فقال: اجعلوا ثلثي في أصناف الزكاة، إذن لابد أن يقسم الثلث على جميع الأصناف.

	هل يجب استيعاب أصحاب الصنف نفسه في حال الوصية؟
	قضية الاستيعاب لم يقل فيها أحد، فلا يمكن استيعاب صنف كالفقراء، لأنهم ملئ الأرض فهذا مستحيل، أما من ناحية الأجزاء:
	
	

	
	1- قال بعضهم: يجزئ أن تدفع ولو إلى فقير. وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة
	
	قال بعضهم: يجوز الاقتصار من كل صنف على واحد.

	
	2- بعضهم قال: إلى اثنين.
	
	

	
	3- بعضهم قال: إلى ثلاثة، ولعل هذا هو الأقرب، لأنه اقل الجمع
	
	

	مسالة: ما الفرق بين الفقراء والمساكين؟
	الفقراء: ليس عندهم شيء من الكفاية إطلاقًا.
المساكين: عندهم بعض الكفاية.
	
	يقولون في الفقير والمسكين أنهم إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فإذا قلت أوصيت للمساكين، دخل فيها الفقراء، والعكس.
وإذا قلت أوصيت للفقراء والمساكين فالمراد كلاً على حده.

	ما هي المجالات التي ينبغي أن تكون موصى لها في الوصية؟
	1- طلب العلم من أفضل جهات البر، ولاسيما طلاب العلم الشرعي.
	
	فشرف العلم بشرف المعلوم، والطلاب يحتاجون من يقوم بشؤونهم.

	
	2- مجالات تحفيظ القرآن الكريم، من أفضل مجالات الوصية والوقف
	حديث النبي (: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه)
	والأشخاص والجهات في التحفيظ هم أولى الناس بالبر والصدقة وجعل الأوقاف والوصايا في جهاتهم.

	
	3- في مجالات الدعوة، لى القائمين بها أو الكتب النافعة والأشرطة، ودعم المراكز العلمية
	
	

	مسألة: المرونة في صيغة الوصية
	أ- ينبغي أن يكون لفظ الموصي فيه شيء من المرونة ليتمكن الموصى إليه بتنفيذ الوصية إذا تغير الزمن أو الحال
	
	فإذا قال موصي في أعمال البر، جعل مجالاً للموصى إليه أن يقدم الأحوج فالأحوج، فقد تشتد الحاجة في جهة دون جهة

	ما المقصود بالبر؟
	كل ما يعد قربة يتقرب بها العباد إلى الله، وكل ما يعد قربة شرعية صحيحة.
	
	لأن فيه قرب مبتدعة

	هل يجب استيعاب جهات البر كلها؟ أو يكتفى بأحدها؟
	1- بعضهم قال: أي جهة من جهات البر، وهو الأرجح
	
	ولكن يقدم الأحوج فالأحوج. فقد تدعوا الحاجة إلى تكفين ميت أو إصلاح طريق أكثر من حج من لا يجب عليه الحج.

	
	2- بعضهم قال: يكتفى بأربع، وهي: الأقارب والمساكين والحج والجهاد.
	
	

	الحلقة السادسة والأربعون

	إذا قال الموصي في صيغته للموصى إليه: "ضع ثلثي حيث أراك الله" ماذا يعمل؟
	يضعها في أعمال البر، ويقدم الأحوج فالأحوج من الأقارب الذين لا يرثون.
	
	سئل الإمام أحمد عن شخص أوصى في ثلثه في المساكين، وله أقارب محاويج لم يوصي لهم ولم يرثوا، فقال: "يبدأ بهم، فإنهم أحق لأنهم يجتمعون في الحاجة مع المساكين، ويزيدون عليهم بالقرابة".

	إذا أوصى لجيرانه، فمن يدخل في هذه الصيغة؟
	1 قول: 40 جار من كل جهة
	
	

	
	2 قول: يختص بالجيران الملاصقين
	
	جاره من يمينه ومن يساره.

	
	3 قول: يشمل من يجتمعون معه بالمسجد.
	
	

	
	4 قول: الجيران أهل الحي كلهم
	
	

	
	5 قول: وهو الأولى: العرف، فالمرجع في تحديد الجار إلى العرف.
	
	

	إذا أوصى لقرابته، أو لنسله، أو عقبه، أو لذريته، كيف يكون الحكم؟
	ما يقال في الوقف يقال في الوصية، فكلها قرب، ومصارفها متشابهة. وفيه خلاف بين الفقهاء 
	
	تنيبه الوصية في المحرمات، و في الإعانة عليها. لا يجوز، ولا يصح. 

معنى "لا يجوز":  من حيث الحكم التكليفي فهو آثم.
ومعنى "لا يصح": لا تنفذ الوصية لأنها باطلة

	مسألة: الوصية لمعابد الكفار والأمور المحرمة؟
	لا تجوز الوصية لمعابد الكفار عمومًا، ولا لطباعة كتبهم، حتى المنزلة كالتوراة والإنجيل.

ولا تجوز الوصية لطباعة كتب البدع والإلحاد والروايات السيئة وما فيه تشجيع على الفسق كبيوت الدعارة وبنوك الربا
	وجد النبي ( عمر يقرأ في صحف من التوراة، فغضب وقال: (أفي شك أنت يا بن الخطاب، والله لو كان أخي موسى حيًا ما وسعه إلا إتباعي)
	فهذه الكتب تم تحريفها، ونسخت بالقرآن. 



	
	يجمع هذا كله: لا يجوز الوصية بمحرم، ولا على جهة حرام، ولا بما يعين على حرام.
	
	

	هل تصح الوصية للملك، والجني، والميت، والبهيمة؟
	1- لا تصح الوصية لملك ، فهو ليس بحاجة لوصية إنسان
	
	

	
	2- لا تصح الوصية لجني، لأنه لا يملك
	
	

	
	3- لا تصح الوصية لميت، لأنه لا يملك، وقال بعضهم: تصح وتصرف صدقة عنه.
	
	

	
	4- لا تصح الوصية لبهيمة، وقال بعضهم: تصح وتصرف على مؤنة لها
	
	

	هل تصح الوصية لحي وميت، يعلم موته؟
	في المذهب: لا تصح الوصية للميت، فيكون الكل للحي. لأنه لما أوصى لذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحي وحده.
	
	فلو أوصى لحي وميت بعشرة آلاف ريال تكون كلها للحي

	إن أوصى لحي وميت وجهل موته
	فللحي النصف من الموصى به، لأنه أضاف الوصية إليهما، ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخر.
	
	فلو أوصى لسليمان وعلي بـعشرة آلاف ريال، وعلي متوفى، ولكنه يجهل ويظنه حي، هنا يستحق الحي نصف الوصية.

	إن أوصى بماله كله لابنيه وأجنبي، فرد وصيته؟
	الوصية لا تجوز إلا بالثلث، فإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث صح ونفذ، وإذا ردوه فلا يصح إلا الثلث
	
	مثل شخص أوصى بجميع ماله لابنيه وهم ورثته، وأجنبي وهو شخص آخر لا يرث، إن أجاز الورثة الوصية قسم المال على ثلاثة.
-إن لم يجز ابنيه الوصية فيقسم الثلث على ثلاثة، فيستحق الموصى له "الأجنبي" التسع بدل الثلث، لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث والموصى له ابنان والأجنبي

	مسألة لو كانت صيغة الوصية: "أوصيت بثلثي لزيد، والفقراء، والمساكين" فكيف يكون الحال؟
	الموصى له ثلاثة: زيد، والفقراء، والمساكين. 
فيكون لكل واحد منهما التسع
	
	وزيد لا يدفع له شيء من تسع الفقراء والمساكين، وإن كان منهم، لأنه نص عليه، ولأن العطف يقتضي المغايرة. 
- وأما الفقراء والمساكين فإذا اجتمعا في العبارة افترقا، فكل منهما له التسع.

	لو أوصى بثلثه للمساكين، وله أقارب محاويج غير وارثين، لم يوصي لهم، فما العمل؟
	نعطيهم أولاً فهم وأولى من غيرهم لأنه يزيدون على غيرهم بالقرابة.
	
	لأنه لم يوصي لهم فهم أحق.
والوصية لهم أفضل، ولقول النبي (: (اجعلها في القربى)

	ما معنى الموصى به؟ وما معنى الموصى له؟
	الموصى به: هو الشيء أو المال المتبرع به 
	
	

	
	الموصى له: هم الذين يستحقون هذا الشيء أو المال
	
	

	أنواع الموصى به؟
	1- الوصية بالأعيان: 

- المال المعروف وهو الأصل، ويكون طيبًا حلالاً لأنه صدقة

- يدخل في الوصية ما لا يقدر على تسليمه

- يدخل الوصية بالمجهول
	
	

	
	- ويدخل في الوصية ما فيه نفع مباح (ككلب صيد وسماد نجس وزيت متنجس)
	
	لأن هذا لا يباع، فليس مالاً متقومًا عند الفقهاء، لكن يجوز الانتفاع به

	
	2- الوصية بالمنافع:

تصح الوصية بالمنافع لأنها تقابل بالعوض، فتكون كالأعيان
	
	كما يملك الإنسان تمليك المنافع في الحياة عن طريق الإجارة والعارية، فكذلك يملك تمليكها بعد الموت، عن طريق الوصية

	بما تصح الوصية؟
	الأصل أن الوصية بالمال المعلوم الحلال الطيب المقدور على تسليمه 
	
	قد يتصور البعض أمورًا أنها لا تصح الوصية بها، والصحيح أنها تصح، لأنه يتسامح في الوصية لأنها تبرع. كغير المقدور على تسليمه، والمجهول، والمعدوم. 

فيتسامح فيها ما لا يتسامح في المعاوضات، فالوصية والهبة والوقف لا خسارة فيها، إنما كسب وغنيمة

	
	تصح الوصية بما يعجز عن تسليمه، كجمل شارد وعبد آبق، وحمل في بطن، ولبن في ضرع
	
	

	
	تصح بالمعدوم كأن يقول: أوصي لفلان بما تحمل دابتي، ناقتي ،شجرتي، نخلتي. سواء حدد مدة معينة أو إلى الأبد. ولكن لا يلزم الوارث السقي لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف البائع.
	
	إن لم يحصل شيء من الوصية بالمعدوم بطلت الوصية، فلا خسارة على الموصى له لأنها لم تصادم محلاً 

	
	تصح بما فيه نفع مباح، ككلب صيد وحرث وزيت متنجس لغير مسجد، وللموصي له ثلثهما. أي: ثلث الكلب والزيت النجس، ولو كثر المال إن لم تجز الورثة، لأن الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة، وليس من التركة شيء من جنس الموصى به.
	
	هذه الوصية بغير المتقوم يعني الاختصاصات، فكلب الحرث والماشية والحراسة يجوز اقتناءها على المذهب، و أما البيع فأكثر  الفقهاء على عدم الجواز، فيجوز الوصية بها  ولكنها لا تكون من رأس المال، إنما من الثلث، فإذا أوصى بها للموصى له الثلث منها فقط، لأن موضوع الوصية على سلامة ثلثي التركة، ولا شيء في التركة مثلها.

	الحلقة السابعة والأربعون

	إن أوصى بكلي، ولم يكن له كلب، هل تصح له الوصية؟
	لا تصح الوصية
	
	

	هل تصح الوصية بالمجهول؟
	تصح الوصية بالمجهول، ويتسامح فيها، فهي من عقود التبرعات وليست من عقود المعاوضات فلا يشدد فيها.
	قال المؤلف: "وتصح بمجهول كعبد وشاة".
	يقول: أوصيت لفلان بعبد، أوصيت لفلان بشاة. مع أن فيها جهالة، فهي تصح.

	ما وجه الصحة بالوصية بالمجهول؟ 
	لأنها إذا صحت بالمعدوم، فالمجهول من باب أولى. 
	
	إذا كانت الوصية تصح بالمعدوم، غير الموجود أصلاً، وإنما يحتمل وجوده بالمستقبل. مثل لو قال: يصح بما تحمل شجرته أو بما تحمل دابته.

	كيف يحدد المجهول؟ فوجدنا في صيغة الوصية أنه أوصى لفلان بكتاب، فأي كتاب هذا؟
	يعطى الموصى له ما يقع عليه الاسم، لأنه اليقين كالإقرار، أي: كما يكون الأمر في الإقرار مثل إذا أقر شخص بكتاب فيعطى ما يقع عليه الاسم، يعطى المقر له ما يقع عليه الاسم

فكل ما يسمى كتاب يصح.
	
	طبعًا لابد من قيد أن يكون الكتاب مباح، فليس بمحرم، وأن يكون مما ينتفع به.

	إذا اختلف الاسم في المجهول، ما بين حقيقة وعرف؟ مثل لو قال: أوصيت لفلان بشاة، وعنده ماعز وضأن، وذكور وإناث
	قولان:

1 - اختيار الموفق ابن قدامة: تقديم العرفي، لأنه متبادر إلى الفهم. وجزم به في الوجيز والتبصرة. من كتب الحنابلة .
	
	المؤلف يقول: "يعطى ما يقع عليه الاسم" إذا كان الاسم ما فيه اختلاف، ومعنى الاسم واحد. مثل: الشاة في اللغة والشرع اسم للواحد من الغنم، ضأن كان أو ماعزًا، ذكرًا كان أو أنثى. إنما في عرف الناس الآن الشاة هي الأنثى من الضأن فقط. هل نعمل بمقتضى اللغة أو بمقتضى العرف؟
المؤلف يقول: يقدم العرفي، لأن الموصي يتكلم بألفاظ الناس. فلو ذهبت إلى صاحب غنم، وأشرت إلى عنز وقلت: بكم هذا الضان، لضحك عليك؟

الشاهد أن المؤلف يقول: يحمل على المعنى العرفي، وهو الأقرب والأقوى، لأننا نبحث في ألفاظ الموصي، ونحاول تنفيذها وتطبيقها.

	
	2- الأصحاب – بعض الحنابلة: تغلب الحقيقة، أي: المعنى اللغوي، لأنها الأصل. وصححه المنقح "صاحب التنقيح المشبع المرداوي" وهو قول: القاضي، وأبو خطاب، وابن عقيل في المنتهى.
	
	

	إذا طرأ على المال تغير بعد الوصية، كما لو استحدث مالاً، ولو دية، بأن قتل عمدًا، هل يدخل ذلك في الوصية؟
	يدخل ذلك في الوصية، فإذا أوصى بثلثه فإنه يكون ثلث ماله المتحصل وقت الموت، حتى الدية (لأنها تجب للميت بدل نفسه) والتي لا تكتسب إلا بعد وفاته.
	
	

	متى تبطل الوصية؟
	1- إذا أوصى لشخص بمعين كسيارة مثلاً، فتلفت قبل موت الموصي، أو بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له
	
	قلنا المعين: فأخرجنا المشاع، وقولنا قبل القبول: على خلاف في ذلك، والسبب: زوال حق الموصى له بتلف العين الموصى بها.

	
	2- لو تلف مال الورثة – بعد الوفاة - وبقيت العين فهي للموصى له، لأن حقوق الورثة لم تتعلق به
	
	

	مسألة: متى يأخذ الموصى له؟
	1. إذا كان الموصى به: لم يزيد عن الثلث.
	
	

	
	2. إن زاد على الثلث: فلا يستحق منه إلا بمقدار الثلث
	قال المؤلف: "إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة، وإلا فبقدر الثلث"
	

	متى تعتبر القيمة في الوصية؟
	تعتبر القيمة في الوصية وقت الموت، فهو وقت انتقال الوصية للموصى له، وهي حالة لزوم الوصية.
	قال المؤلف: "الاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدمه في حالة الموت"
	فننظر في العين المعينة هل تساوي الثلث؟ أو تزيد أو تنقص عنه، وقت الموت

	إن كان الموصى به دينًا في ذمة شخص آخر، أو غير موجود، ما الحكم؟
	أخذ الموصى له ثلث الموصى به كل ما اقتضي (سدد من الدين) أو حضر من الغائب شيء، فيملك قدر ثلثه حتى يملكه كله.
	
	وليس له أخذ معين قبل قدوم الغائب وقبض الدين، لأنه ربما تلف، فلا تنفذ الوصية بالمعين كله، ويؤخذ الموصى له من المعين ثلثه، وكل ما حضر من الدين اعتبر وأخذ الثلث.

	
	الشاهد: أنه لا يتحرر الثلث إلا بمعرفة المال كله، غائبه وحاضره، الدين وغير الدين.
	
	فلا يستحق الموصى له من المال الحاضر والغائب والدين وغيره إلا الثلث، ولا نعرف الثلث إلا بحصر المال كله، وبمعرفة الدين

	مسألة: تداخل الدين مع الوصية؟
	أحيانًا يكون الدين على معسر، فيكون السداد متعثرًا بسبب الإعسار.
	
	

	
	فنعطي الموصى له بالثلث: ثلث المال الموجود الآن
	
	فلو أعطيناه من ثلث المال كله بما فيه دين المعسر، ربما لا يأتي الدين، وبالتالي يأخذ الموصى له أكثر من الثلث.

	
	فإذا حضر الدين المتعثر: أعطينا الموصى له ثلث هذا الدين
	
	

	الحلقة الثامنة والأربعون

	ما المراد بباب الوصية بالأنصباء والأجزاء؟
	المراد بهذا الباب: معرفة ما يخص الموصى له، إذا أوصى له الموصي بجزء أو نصيب.
	
	كما يسمي بعض الفقهاء: باب حساب الوصايا، أو باب عمل الوصايا.

	
	الغرض من هذا الباب: عملية استخراج نصيب الموصى له، أخذًا من صيغة الموصي وكيفية استخراج نصيب الموصى له بالنظر إلى صيغة الموصي
	
	وما هو الشيء الذي أوصى الموصي به للموصى له، وكيف نستخرج نصيبه

	ما هي صيغ الوصايا للموصى له؟
	1- إما أن يوصي له بجزء (مشاع من التركة)
	
	يقول: ثلث مالي أو ربع مالي أو خمس مالي، أو بنسبة 10% ، أو بنسبة 20 %.

	
	2- أن يوصي له بشيء معين 
	
	مثل: أوصيت ببيتي لفلان، أو بمزرعتي للفقراء، وهنا لا تكون قيمة العين أكثر من الثلث، إلا إذا أجازت الورثة

	ما المراد بالأنصباء والأجزاء؟
	الأنصباء: جمع نصيب، وهو الحظ.
	
	فالوصية إما أن تكون بنصيب أو بجزء أو بشيء معين. ولكنها لا تزيد على الثلث سواء في النصيب أو الجزء أو المعين

	
	الأجزاء: جمع جزء، وهو البعض.
	
	

	الضابط الأول: إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين بالتسوية، فما الحكم؟
	إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين بالتسوية، بقوله: "بمثل نصيب محمد" أو "بنصيبي محمد" فالمعنى واحد.  والحكم: إذا كان الوارث ذكرًا فنعد الموصى له ابنًا، ونؤصل المسألة كما نؤصل مسألة الفرائض.
	قال المؤلف: "فله مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة"
	لو فرضنا أن الموصي له 3 أبناء، وأوصى لشخص بمثل ابنه محمد، هنا نضيف الموصى له كواحد من الأبناء، فنفترض أن الأبناء أربعة، فيكون لكل واحد منهم الربع

	
	مثال 2: لو كان لدى الموصي ابنان وبنت، هنا التركة تنقسم المسألة إلى خمسة، (2 + 2+ 1)، لأن الذكر له مثل حظ الأنثيين، ويدخل الموصى له، فتكون المسالة على سبعة ( 2+2+2+1) فيكون لكل ابن 2÷7 ، وللموصى له  (2÷7) ، وللبنت (1÷7) من التركة
	
	

	الضابط الثاني: إن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته، ولم يعين ذلك الوارث، فما الحكم؟
	القاعدة لا تختلف عن الأسئلة السابقة، ولكن:

1- إذا كان الورثة كلهم متساوون بالأنصبة: فله مثل نصيب واحد منهم.
	
	

	
	2- إن كانوا يتفاضلون: فله مثل ما لأقلهم نصيب
	
	لأن اليقين وما زاد فهو مشكوك فيه.

	أمثلة للمسألة:
	ابن وبنت ورثة، وأوصى موصي أن لفلان مثل نصيب أحد ورثتي، فللموصى له الربع، لأن له مثل ما لأقلهم نصيبًا.
	
	مثال آخر: زوجة وابن ورثة، وموصى له بمثل نصيب أحد ورثته، فكم نصيبه؟ يكون نصيبه التسع (مثل نصيب الزوجة)، فالزوجة كان لها الثمن ونفرض له الثمن، فبدل ما يكون للزوجة (1÷8) يكون لها (1÷9).

	الضابط الثالث: إذا أوصى بضعف نصيب ابنه، ,أو بضعفيه، أو بثلاثة أضعافه، فما الحكم؟
	إن وصى بضعف نصيب ابنه فله مثلاه، وبضعفيه فله 3 أمثال، وبثلاثة أضعاف فله 4 أمثاله.
	
	التضعيف ضم شيء إلى مثله مرة بعد أخرى.

	الضابط الرابع: إن أوصى بسهم من ماله، ولم يحدد؟
	قولان في المسألة:

1- وهو الراجح: له السدس، لأن السهم في لغة العرب يطلق على السدس.
	قول علي وابن مسعود (، وروى ابن مسعود أن رجلاً أوصى لآخر بسهم من المال، فأعطاه النبي ( السدس. 
	والرواية فيها مقال، ويصح موقوفًا. والرواية لا مخالف لها، وقال: ولأن السدس أقل سهم مفروض يرثه القربة، فتنصرف الوصية إليه

	
	2- اختار الشافعي: يعطيه الورثة ما شاءوا مثل ما أوصى بجزء أو بحظ أو بنصيب
	
	

	الضابط الخامس: إن أوصى بشيء أو جزء أو حظ أو نصيب أو قسط، فما الحكم؟
	هذه الألفاظ كلها بمعنى واحد، فالجزء والحظ والنصيب والقسط، فهو أوصى ولم يبين المقدار، فالحكم: يعطيه الورثة ما شاءوا مما يتمول (له قيمة) 
	
	فلا يعطيه الورثة ريال، أو ريالين، فهذا شيء تافه من المال، والعرف والذوق لا يؤيده، لأن المقصود بالوصية البر في ذلك الموصى له. ولا حد في اللغة ولا في الشرع لهذه الألفاظ. فكان على إطلاقها.

	الحلقة التاسعة والأربعون

	من هو الموصى إليه؟ وما مهمته؟
	هو من يعهد إليه أمر تنفيذ الوصية، ومن يعهد إليه في النظر في القصر من أولاده، والنظر في تفريق الثلث
	
	يقابله في الحياة الوكيل، وفي الوقف الناظر، وفي الولاية الولي.

	
	مهمته: ضمان تنفيذ الوصية على الوجه الذي أراد الموصي.
	
	فهو ليس من أركان الوصية، و تصح الوصية بدونه، ولكنه شيء مهم لضمان تنفيذها.

	من هم الأشخاص الذين يعهد إليهم النظر والتصرف في أموال الغير؟
	النوع الأول: الولي: معهود إليه النظر في أموال من ولي عليه شرعًا من قبل الشارع.
	
	الأب ولي على أولاده، السفيه والمجنون لابد لهم من ولي. المرأة في الزواج تحتاج إلى ولاية.

	
	النوع الثاني: الوكيل: 

المالك يخول الوكيل حق التصرف في ماله
	
	الوكيل اكتسب أحقية التصرف: ليس من نفسه وليس من الشارع، بل من صاحب المال

	
	النوع الثالث: الناظر: الذي يعهد إليه النظر في الوقف
	
	وقد يكون شخصًا معين، وقد يكون الإمام أو وليه

	
	النوع الرابع: الوصي أو الموصى إليه: يخطئ بعض الناس في الألفاظ، فيسمون (الناظر في الوصايا): وكيل، والصحيح أن الوكيل هو النائب في التصرف في الحياة، أ/ بعد الموت فيسمى وصي أو موصى إليه
	
	فالصيغة الصحيحة والمناسبة أن يقول في الوصية: الوصي أو الموصى إليه. 

	ما حكم الدخول في الوصية، بأن يكون الشخص موصى إليه؟
	لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليها
	
	"لا بأس" عند الفقهاء يقصدون الجواز

	
	والصحيح أن المسألة فيها تفصيل، ونقول تجري الأحكام الخمسة على حكم قبول الوصية: 

1- تجب: إذا لم يوجد شخص يتولى الوصية، وإن تركت ضاع المال، ولم يوجد غيره
	
	

	
	2- تستحب: إذا كان يعرف من نفسه القدرة والقوة على تنفيذ الوصية، وفي ذلك مصلحة لأخيه المتوفى
	
	فيها فضل وثواب عظيم

	
	3- تكره: إذا خشي من نفسه أن يطمع أو يتعلى على الوصية
	
	

	
	4- تحرم: إذا غلب على ظنه أنه  سيعتدي على الوصية، أو لن يقوى عليها
	
	وكذلك يحرم تنفيذ إذا أوصى الموصي بأشياء محرمه، فتحرم قبول الوصية إذا لم يستطع تعديلها

	آثار لفعل الصحابة
	طائفة من الصحابة جعل الزبير ( وصيًا، وأوصى أبو عبيدة إلى عمر، وعمر إلى حفصة.
	قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى)
	ولا شك أن قبول الوصية من التعاون على البر والتقوى، وهو معونة للمسلم.
وقال الموفق وغيره: قياس المذهب أن ترك الدخول فيها أولى، لما فيه من الخطر. 

قال الحارثي: الوصية إما واجبة أو مستحبة وأولوية ترك الدخول فيها يؤدي إلى التعطيل، فالدخول قد يتعين خشيةً فيما هو معرض للضياع

	ما هي شروط الموصى إليه؟
	1- الإسلام
	
	فلا تصح الوصية ولا النظر للقصر لكافر، لأنه لا يؤمن 

	
	2- البلوغ ولا تصح الوصية إلى طفل.
	
	والصغير المميز لا يصح تصرفه، إلا على القول أنه يصح تصرفه بالإذن أو الإجازة، فهو يحتاج من يولى عليه، فكيف يلي لغيره من أهل الولاية، وهو مذهب الشافعي وهو الصحيح.

	
	3- العقل فلا تصح الوصية إلى مجنون أو سفيه أو أبله
	
	فإذا قلنا: مكلف: يعني بالغ عاقل.

	
	4- العدل
	
	الاستقامة في الدين والأخلاق

	
	5- الرشد
	
	أن يكون حسن التصرف فيما يعهد إليه

	هل يصح أن تكون الموصى إليه امرأة؟
	لا يشترط الذكورية في الموصى إليه، فيصح أن تكون الموصى إليها امرأة، وهو قول أكثر أهل العلم.
	عمر أوصى إلى حفصة (
	قال المؤلف: "ولو امرأة"، وقوله: "ولو" تشير إلى الخلاف في المذهب.

	هل تصح الولاية إلى مستور أو عاجز ويضم إليه أمين، أو عبدًا؟
	1- تصح ولاية المستور
	
	المستور هو الذي عدالته ظاهرة، ولا نعرف عن خباياه 

	
	2- العاجز على قول المؤلف: يصح أن يكون موصى إليه، ولكن يضم إليه شخص قوي أمين.
	
	عاجز: محل نظر، فالعاجز ما الفائدة منه؟ لكن المؤلف شرط انضمام أمين إليه.

	
	3- يصح أن يكون الوصي عبدًا، فلا تشترط الحرية ولا الذكورية 
	حديث النبي (: (والعبد راع في مال سيده، وهو مسئول عن رعيته)
	لأنه تصح استنابته في الحياة وهو أهل للرعاية على المال

	مسألة: لو كان الموصى إليه عبد عند الغير، فما الحكم؟
	يصح أن يكون عبدًا عند الغير، ويكون موصى إليه (وصيًا) لكن بشرط: إذن سيده
	
	لأنه يؤثر على عمله عند سيده، وهو أحق بمنافعه فلا يفوتها عليه الموصي.

	إذا أوصى إلى زيد، وأوصى بعده إلى عمر، ولم يعزل زيدًا، فمن الوصي؟
	لو قال شخص: وصيي زيد، ثم بعد فترة قال: وصيي عمر أو قال: أوصيت إلى زيد وأوصيت بعده إلى عمر، ولم يوجد ما يدل على عزله زيد. اشتركا في التصرف كما لو أوصى إليهما معًا، وليس لأحدهما التصرف دون الآخر. فهما كالهيئة تضم اثنان
	
	ينبغي أن يكون الأوصياء لجنة، أو هيئة، أو مجلس وصايا يضم أكثر من شخص من الورثة ومن خارجهم، ولاسيما إذا كان المال كثيرًا.

	إذا قال شخص:وصيي زيد وعمر، فغاب أحدهما أو مات؟
	يقيم الحاكم مقامه أمينًا 
	
	يرفع الأمر للقاضي فيعين شخصًا ثاني، ينوب مناب من غاب. لأن الموصي جعل اثنين حتى  لا ينفرد الواحد بتصرف الوصية ،وليكون أبعد عن التهمة، وأنضج للرأي

	
	ولو مات الاثنان: أقام الحاكم مقامهما من ينفذ الوصية.

إلا إن قال الموصي لكل منهما: أن ينفرد بالتصرف: صح.
	
	

	الحلقة الخمسون

	متى وقت قبول الموصى إليه؟
	يصح قبول الموصى إليه للوصية في حياة الموصي، وبعد موته
	
	أما الموصى له (المتبرع له بالمال) لا يصح قبوله إلا بعد الموت، لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت

	
	فلو كتب الموصي وصيته وجعل فلان وصيه، فيصح أن يقبلها في حياته، ولو كتبها الوصي ولم يخبره صح قبولها بعد الموت، خلافًا لقبول الموصى له.
	
	

	هل للوصي عزل نفسه؟ وهل العزل مقيد بالعجز؟
	نعم له عزل نفسه متى شاء، فليس ملزمًا بالوصية، وإنما هو متبرع. فله عزل نفسه في حياة الموصي وبعد موته، وفي حضوره وفي غيبته. لأنه متصرف بالإذن كالوكيل.
	
	وعزله لنفسه غير مقيد بالعجز، وظاهر كلام المؤلف أنه له عزل نفسه مطلقًا، ولكن يرد إذا ترتب على عزل نفسه  عن الوصية ضياع الحقوق فربما يقال: لا يجوز له أن يعزل نفسه.

	
	رواية ثانية: له عزل نفسه إن وجد حاكمًا وإلا فلا، لما قد يترتب على عزل نفسه من ضياع الوصية
	
	

	مسألة: هل للموصي إليه أن يوصي هو إلى غيره؟
	الموصي كالوكيل، والوكيل ليس له أن يوكل غيره، إلا إذا جعل الموكل له ذلك.
	
	

	
	وكذلك الموصى إليه ليس له أن يوصي غيره في تنفيذ الوصية إلا إذا جعل الموصي له ذلك.
	
	كأن يقول: أذنت لك أن توصي إلى من شئت، أو من أوصيت إليه 

	هل تصح الوصية في تصرف مجهول؟
	لابد أن يحدد الموصي مجال الوصية ليتمكن الموصي إليه أن ينفذه، فلابد أن يكون التصرف معلومًا. بناء على هذا لا تصح الوصية في تصرف المجهول، وهي مثل الوكالة
	
	وكذلك لابد أن تكون الوصية والوكالة فيما يملكه. لأن الموصي أصيل والوصي فرع، ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل. فيوصيه مثلاً: في قضاء دينه، وتفرقة ثلثه.

	هل يصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر؟
	النظر ليس إليها أصلاً، وبعض أهل العلم يرى ذلك.
	
	ونحو ذلك وصية الرجل بالنظر إلى بالغ رشيد، لأن البالغ لا ولاية عليه من أبيه، فكذلك لا يملكه الوصي.

	إذا أوصى إلى وصية في شيء محدد، هل ينفذ على بقية الأشياء؟
	الوصي يتصرف في الوصية في:

1- الشيء المعلوم
	
	

	
	2- فيما يملكه المعلوم
	
	

	
	3- فيما جعله له الموصي، فإن لم يجعل له التصرف فلا يملك التصرف فيه
	
	مثل لو أوصى إليه بقضاء الدين وتفرقة الوصية. لم يصر وصيًا في غيره كالنظر في حق أولاده الأصاغر 

	من أُوصي بقضاء دين معين، فأبى الورثة أو جحدوا، أو تعذر إثباته، فما العمل؟ 
	لو فرضنا أن الموصي أوصى فلان أن يقضي دين، فقال: لعلي ألف، ولزيد ألفان، وفلان عندي له وديعة. فلما مات الميت جاء الورثة وقالوا: هذا الدين غير صحيح، فإنه يفرقه دون علمهم. 
	
	

	من أوصى بقضاء دين معين، وتعذر اثبات، ولا يوجد بينة، ماذا يعمل الوصي؟
	قضاه باطنًا أي بدون علمهم:

1- لأنه تمكن من تنفيذ الوصية بفعله، فوجب عليه كما لو لم يجحد الورثة
	
	ينبغي أن يحرص الوصي على التثبت، وليس كل من ادعى أن له لدين على الميت يعطيه مباشرة، أما إن كان الموصي أوصى فقال: لفلان كذا، حينها لابد من الإنفاذ  

	
	2- لأنه لا حق للورثة بالمال إلا بعد قضاء الدين
	
	فحق الورثة في المرتبة الخامسة، بعد: مؤنته للتجهيز والديون المتعلقة بعين، أو المرسلة، ثم الوصية، ثم الإرث

	لو أوصى إليه بتفريق ثلثه، فأبى الورثة أو جحدوا، فما الحكم؟
	أخرجه فيما في يده باطنًا
	
	

	هل تصح وصية الكافر إلى المسلم؟
	تصح وصية الكافر إلى المسلم، لأن المسلم مقبول الشهادة عليه وعلى غيره، بشرط: أن لا تكون التركة محرمة، كخمر.
	
	يعني الموصي كافر والوصي مسلم، أما العكس فلا

	إن ظهر على الميت دين يستغرق تركته، بعد تفرقة الوصي الثلث الموصى إليه بتفرقته، هل يضمن الوصي لصاحب الدين؟
	1- الوصي لا يضمن. لأنه مجتهد ومحسن ومتبرع.
	
	

	
	2- الورثة ينبغي إذا ظهر دين أن يرجعوا ما في أيديهم، ويسددوا الدين، لأن الدين مقدم على الإرث
	
	

	إذا لم يحدد مصارف الوصية، مثل لو قال: ضع ثلثي حيث شئت، أو في أعمال البر، أو على نظرك، ما العمل؟
	1. لا يحل للوصي أخذه له، ولا لولده ولا لقريبه ولا لسائر ورثته ، لأنه موضع تهمه. وهو الأرجح.

- بعض أهل العلم يقول: إن كان يدخل في الصفة التي جعلها الموصي مصرفًا للوصية فيأخذ منه كسائرهم، والمسألة فيها خلاف
	
	لأنه تمليك ملكه بلا إذن، فلا يكون قابلاً له، كالوكيل، فلا يأخذه لنفسه  و لا يبيعه إلى نفسه، إلا إذا جعل الوصي له ذلك، فقال: حيث شئت وإن احتجت فخذ، أو إن كنت فقيرًا فخذ، فهنا لا إشكال.

	
	2. يجعله في أبواب البر ويراعي الأحوج
	
	

	
	3. يقدم أقارب الميت المحتاجين
	
	لأنهم يزيدون على الأباعد بالقرابة

	إن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار، لقضاء الدين أو لحاجة الصغار، فامتنع الكبار، فما الحكم
	يبيع حتى بدون إذنهم 
	
	

	من مات بمكان لا حاكم به، ولا وصي، فما الحكم؟
	جاز لمن حضره من المسلمين تولي تركته، وعليه أن يعمل الأصلح، فيكفن الميت الذي مات في هذا المكان من ماله، فإن لم يكن فمن معه فمن عنده، ويرجع على التركة أو على من تلزمه نفقته من أقاربه، إذا نوى الرجوع، لأنه موضع ضرورة ، فإن لم ينوي الرجوع فليس له الرجوع.
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